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

مقدمة الجمعية
الحمـد لله وحـده، والصلاة والسلام عىل مـن لا نبـي بعده، محمد بـن عبـد الله وعلى آله 

وصحبه.

فتهـدف الجمعيـة العلميـة القضائيـة السـعودية )قضـاء( دومًـا إلى المشـاركة الفاعلـة في 
الجهـود المبذولـة لتطويـر القضـاء ومـا يتصـل بـه مـن الجوانـب العلميـة والعمليـة، وتقديـم 
البحـوث والدراسـات التـي تجليِّ تميُّـز القضـاء الإسلامي وأصولـه وقواعـده وتطبيقاتـه، 
وإبـراز جوانـب العدالـة فيـه، والإجابـة عما يُثـار حولـه مـن شـبهات، وتسـعى إلى التنسـيق 
بين المتخصصين -مـن القضـاة والمحامين والباحثين في الشـؤون العلمية القضائيـة-، ومد 

الجسـور بينهـم وبين الجهـات العلميـة والإعلاميـة ونحوهـا.

وتشرُف الجمعيـة بنشر هـذا الملـف المعنـون لـه بــ: مفهـوم بدايـة نشـوء الحـق المدعـى 
بـه في الدعـاوى الحقوقيـة أمـام محاكـم ديـوان المظـالم )دراسـة تحليليـة للأحـكام النظاميـة في 
ضـوء قضـاء ديـوان المظـالم في المملكـة العربية السـعودية(، من إعـداد أ. د. أيـوب بن منصور 
الشـورى -  العامـة، وعضـو مجلـس  القانـون الإداري - معهـد الإدارة  الجربـوع - أسـتاذ 

الدورتين السـابعة والثامنـة -حفظـه الله-.

وتسـهم هـذه الصفحـات في إثـراء المكتبـة القانونيـة السـعودية ببحـث تطبيقـي قضائـي 
يتعلـق بمفهـوم بدايـة نشـوء الحـق المدعى بـه في الدعاوى الحقوقيـة أمام محاكم ديـوان المظالم، 
المسـبوقة في  المحاكـم والمتقاضـون والباحثـون؛ لشـموليته غير  إليـه  وهـو موضـوع يحتـاج 

البحـوث السـابقة.
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وقد تميز البحث باستيفاء المادة العلمية وطرح النوازل والمبادئ مع الاستشهاد بأحكام 
قضائية حديثة في تفريعات موضوعات البحث المختلفة.

والجمعيـة إذ تنشر هـذا العمـل المميز؛ فإنها تشـكر من قـام بإعداده، وترحـب بالتواصل 
مـع جميـع الجهات والمتخصصين الراغبين بتقديم الدراسـات والمشـاريع القضائية والنظامية، 

وتَشرُف بتقديم كافة سـبل التعاون.

مركز قضاء للبحوث والدراسات
m@qadha.org.sa
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مقدمة
يعـد مبـدأ الحـق في التقـاضي مـن أهـم المبـادئ الضامنـة لحقـوق الإنسـان التـي كَفَلتهـا 
ـدت عليهـا المعاهـدات والمواثيـق الدولية، ومنها: الإعلان العالمي لحقوق الإنسـان لعام  وأكَّ
1948م)))، والمعهـد الـدولي الخـاص بالحقـوق المدنيـة والسياسـية لعـام 1966م)))، وإعلان 
لحقـوق  العـربي  والميثـاق  1990م)))،  لعـام  الإسلام  في  الإنسـان  حقـوق  حـول  القاهـرة 
الإنسـان لعـام 1997م)))، والاتفاقيـة الدوليـة للقضـاء علي جميع أشـكال التمييـز العنصري 

لعـام 1965م))).

ه: »لكل شـخص  ورد في المـادة الثامنـة مـن الإعلان العالمي لحقوق الإنسـان لعام 1948م ما نصُّ 	(((
الحـق في أن يلجـأ إلى المحاكـم الوطنيـة لإنصافـه عـن أعمال فيهـا اعتـداء عىل الحقـوق الأساسـية 
التـي يمنحهـا لـه القانـون«. كما تنـص المـادة العـاشرة مـن ذات الإعلان عىل أن: »لـكل إنسـان 
الحـق، عىل قـدم المسـاواة التامة مـع الآخريـن، في أن تُنظَر قضيته أمـام محكمة مسـتقلة نزيهة نظرًا 

عـادلًًا علنيًّـا للفصـل في حقوقـه والتزاماتـه وأيـة تهمـة جنائية توجـه إليه«.
ينـص المعهـدُ الـدولي الخـاص بالحقـوق المدنيـة والسياسـية لعـام 1966م في المـادة الرابعـة عشرة  	(((
منـه عىل أن: »النـاس جميعًـا سـواء أمـام القضـاء، ومـن حـق كل فـرد، لـدى الفصـل في أيـة تهمـة 
ـه إليـه أو في حقوقـه والتزاماتـه في أيـة دعـوى مدنيـة، أن تكـون قضيتـه محـل نظـر  جزائيـة تُوجَّ

منصـف وعلنـي مـن قبـل محكمـة مختصـة مسـتقلة حياديـة، منشـأة بحكـم القانـون....«.
جـاء في إعلانُ القاهـرة حـول حقـوق الإنسـان في الإسلام لعـام 1990م في الفقـرة )ب( مـن  	(((

ـه: »حـق اللجـوء إلى القضـاء مكفـولٌ للجميـع«. المـادة التاسـعة عشرة منـه مـا نصُّ
ينـص الميثـاقُ العـربي لحقـوق الإنسـان لعـام 1997م في المادة التاسـعة منـه على أن: »جميـع الناس  	(((

متسـاوون أمـام القضـاء، وحـق التقـاضي مكفـولٌ لـكل شـخص عىل إقليـم الدولة«.
ورد في المـادةُ السادسـة مـن الاتفاقيـة الدوليـة للقضـاء عىل جميـع أشـكال التمييز العنرصي لعام  	(((
ـه: »تكفـل الـدول الأطـراف لـكل إنسـان داخـل في ولايتهـا حـقَّ الرجـوع إلى  1965م مـا نصُّ
المحاكـم الوطنيـة وغيرهـا مـن مؤسسـات الدولـة المختصـة لحمايتـه ورفـع الحيـف عنـه عىل نحوٍ 
ـال، بصـدد أي عمـل مـن أعمال التمييـز العنرصي يكـون انتهـاكًا لمـا لـه مـن حقـوق الإنسـان  فعَّ

والحريـات الأساسـية ويتنـافى مـع هـذه الاتفاقيـة...«.
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ـدت عليه دسـاتير معظم الـدول، ومن بينهـا النظام)))  ا أكَّ كما يُعـدُّ الحـق في التقـاضي حقًّ
الأسـاسي للحكـم في المملكـة العربيـة السـعودية)))؛ والـذي ورد في المادة السـابعة والأربعين 

ـه: »حـقُّ التقاضي مكفـولٌ بالتسـاوي للمواطنين والمقيمين في المملكة«. منـه مـا نصُّ

الدولية  والمعاهدات  المواثيق  عليه  دت  أكَّ التقاضي  في  الحق  مبدأ  أن  من  الرغم  وعلى 
ودساتير الدول، إلا أنه حق ترُدُّ عليه مجموعة من الضوابط التي قد تحدُّ منه وتُقيده، منها 

تجـدر الإشـارة إلى أن مصطلـح »قانـون« هـو مصطلـح لا يُسـتخدم في المملكـة، وإنما مصطلـح  	(((
التنظيميـة في  التـي تصدرهـا السـلطة  »نظـام« هـو المصطلـح المسـتخدم للدلالـة عىل الأنظمـة 
المملكـة، ومـن ذلـك: مـا ورد في النظـام الأسـاسي للحكـم الصـادر بالأمـر الملكي رقـم )أ/90( 
ـه: »تصـدر الأنظمـة والمعاهـدات  وتاريـخ 1412/8/27هــ، حيـث ورد في المـادة )70( مـا نصُّ
والاتفاقيـات الدوليـة والامتيـازات ويتـم تعديلهـا بموجـب مراسـيم ملكيـة«. ومـن الأمثلة على 
الأنظمـة: نظـام الشركات الصـادر بالمرسـوم الملكـي رقـم )م/6/( وتاريـخ 1385/3/22هـ، 
ونظـام العمـل الصادر بالمرسـوم الملكـي رقـم )م/51( وتاريخ 1426/8/23هـ. كما يسـتخدم 
مصطلـح »السـلطة التنظيميـة« بـدلًًا مـن مصطلـح »السـلطة التشريعيـة«، ومـن ذلك: مـا ورد في 
ـه: »تختـص السـلطة التنظيميـة بوضـع  المـادة )67( مـن النظـام الأسـاسي للحكـم، وفيهـا مـا نصُّ
الأنظمـة واللوائـح فيما يحقـق المصلحة أو يرفع المفسـدة في شـؤون الدولـة وفقًا لقواعـد الشريعة 
مـن  بـدلًًا  التنظيميـة«  و»السـلطة  »نظـام«  مصطلحَـي  اسـتخدام  يرجـع  كما  الإسلامية....«. 
ج من اسـتخدام المصطلحين الأخيريـن لأنهما مرتبطان  »قانـون« و»السـلطة التشريعيـة« إلى التحرُّ
بالقوانين الوضعية. كما سـبق أن صدر قرار مجلس الوزراء رقم )328( وتاريخ 1396/3/1هـ 
القـاضي بعـدم اسـتعمال كلمـة »المشرع« في الأنظمـة والأعمال التنظيميـة الأخرى والاسـتعاضة 
عنهـا بكلمـة أخـرى مناسـبة. انظـر في ذلـك: د. محمـد عبـد الجـواد محمـد، التطـور التشريعـي في 

المملكـة العربيـة السـعودية، الإسـكندرية: منشـأة المعـارف، 1977م، ص 16-13.
عىل الرغـم مـن أن المادة الأولى من النظام الأسـاسي للحكـم الصادر بالأمر الملكـي رقم )/90(  	(((
وتاريخ 1412/8/27هـ تقضي بأن دستور المملكة كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلـم، 
إلا أن ذلـك لا ينفـي عـن النظـام الأسـاسي للحكـم صفتـه -مـن الناحيـة القانونيـة- بأنه دسـتور 
الدولـة، حيـث إنـه يتضمـن ما تتضمنه الدسـاتير عـادةً من أحـكام تبين نـوع الدولة، وسـلطاتها، 
والمبـادئ الأساسـية المنظمـة لهـذه السـلطات وعلاقاتهـا فيما بينهـا، والمبـادئ التـي تقـوم عليهـا 
الدولـة، وحقـوق كلٍّ مـن الحكام والمحكومين. وأما فيما يخصُّ القرآن والسـنة، فلا ينطبق عليهما 
مفهـوم وتعريف الدسـتور مـن الناحية القانونية؛ ذلك لأنهما يتضمنـان أحكامًا قانونية واجتماعية 
وسياسـية وغيرهـا ممـا لا يمكـن أن تتضمنهـا الدسـاتير، أي إنهما أعـم وأشـمل مـن الدسـتور.
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ما يتصل بالاختصاص القضائي)))، حيث إنه لا يجوز لجهة قضائية أن تنظر في منازعات لا 
تدخل ضمن اختصاصاتها، ومنها ما يتعلق بالشروط والمتطلبات المتعلقة بالمدعي والمدعى 
عليه، وفي مقدمتها ضرورة توافر شرط الصفة فيهما وشرط المصلحة فيه بالنسبة للمدعي، 
الوظيفية)))،  الحقوق  كدعوى  الدعاوى،  بعض  لرفع  الشكلية  بالشروط  يتعلق  ما  ومنها 

الدولة  أنظمة  الحاكمان على  أنهما  للتأكيد على  النظام الأساسي هو  الوارد في  النص  يكون   وقد 
ها: »يستمد الحكم في  وتصرفاتها، ومما يؤكد ذلك المادة السابعة من النظام الأساسي والتي نصُّ
النظام  هذا  على  الحاكمان  وهما  رسوله..  وسنة  الله  كتاب  من  سلطته  السعودية  العربية  المملكة 
 Ayoub M. A. Al-Jarbou :وجميع أنظمة الدولة«. لمزيد من النقاش حول هذا الموضوع، انظر
 Judicial Review of Administrative Actions: A Comparative Study between
Saudi Arabia & the United States، الفصل الأول، )بحث مقدم لنيل درجة الدكتوراه 
دكتوراة  )رسالة  الأمريكية  المتحدة  بالولايات  فرجينيا  بجامعة  القانون  كلية  من  القانون  في 
العربية  المملكة  أنظمة الحكم الأساسية في  غير منشورة(. وانظر: د. محمود أحمد عبابنة، شرح 
السعودية، الرياض: معهد الإدارة العامة، 1438هـ. وانظر كذلك: د. عصام بن سعد بن سعيد، 
ود. محمد نسيب أرزقي، ود. محمد بن عبد العزيز الجرباء، القانون الدستوري السعودي )دراسة 

قانونية تطبيقية(، مكتبة القانون والاقتصاد، الطبعة الأولى، 1432هـ.
في تفصيـل موضـوع الجهـات القضائيـة واختصاصاتهـا في المملكـة العربيـة السـعودية، انظـر: د.  	(((
أحمـد صالـح محفـوظ، الوسـيط في شرح التنظيـم القضائـي الجديـد بالمملكـة العربيـة السـعودية، 
معهـد الإدارة العامـة، 1434هــ. وانظـر كذلـك: د. أيـوب بـن منصـور الجربـوع، اللجـان شـبه 
القضائيـة في القانـون السـعودي )دراسـة تحليليـة في ضـوء النصـوص النظاميـة وأحـكام ديـوان 

المظـالم(، كتـاب منشـور بشـكل شـخصي، 1439هــ.
تنـص الفقـرة )أ( مـن المـادة الثالثـة عشرة مـن نظـام ديـوان المظالم الصـادر بالمرسـوم الملكـي رقم  	(((
بالفصـل  الديـوان  المحاكـم الإداريـة في  )م/78( وتاريـخ 1428/9/19هــ عىل اختصـاص 
في: »الدعـاوى المتعلقـة بالحقـوق المقـررة في نظـم الخدمـة المدنيـة والعسـكرية والتقاعـد لموظفـي 
ورثتهـم  أو  المسـتقلة  العامـة  المعنويـة  الشـخصية  ذوات  والأجهـزة  الحكومـة  ومسـتخدمي 
والمسـتحقين عنهـم«. ويجـب في مثـل هـذه الدعـاوى التقيـد بحكـم الفقـرات )1( و)2( و)3( 
مـن المـادة الثامنـة مـن نظـام المرافعـات أمام ديـوان المظـالم الصـادر بالمرسـوم الملكي رقـم )م/3( 
وتاريـخ 1435/1/22هــ التـي توجب أن يسـبق رفعهـا إلى المحكمة الإدارية التظلـم إلى وزارة 
المـوارد البشريـة والتنميـة الاجتماعيـة )وزارة الخدمـة المدنية سـابقًا( أو الجهة العسـكرية التابع لها 
الموظـف خلال عشر سـنوات مـن تاريـخ نشـوء الحـق المدعـى بـه، مـا لم يقر المدعـى عليـه بالحق
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اتباع  المظالم  أمام ديوان  يتوجب قبل رفعهما  إنه  القرارات الإدارية)))، حيث  إلغاء  ودعوى 
التقيد بها عدم قبول الدعوى شكلًًا، وبالتالي عدم  إجراءاتٍ ومُدَدٍ معينة يترتب على عدم 

النظر في موضوع الدعوى من قبل الجهة القضائية المختصة))).

ومـن بين تلـك الضوابـط التـي تُقيـد الحـق في الوصـول للجهـة القضائيـة وجـود مـدة 
زمنيـة يترتـب عىل عـدم قيـام صاحب الحـق بالمطالبـة قبـل انتهائها عدم سماع دعـواه. فالمادة 
الثانيـة مـن قواعـد المرافعات والإجـراءات أمام ديـوان المظالم الصـادرة بقرار مجلـس الوزراء 
رقـم )190( وتاريـخ 1409/11/16هــ، قضـت في الفقرة )1( منها بعدم سماع الدعاوى 
المنصـوص عليهـا في الفقـرة )أ( مـن المـادة الثامنـة مـن نظَـام ديـوان المظـالم لعـام 1402هــ، 

 أو يكـن ثمـة عـذر شرعـي حـال دون رفـع الدعـوى يثبت لـدى المحكمـة، وفي حالة عـدم التقيد 
بذلـك ترفض الدعوى شـكلًًا.

تنـص الفقـرة )ب( مـن المـادة الثالثـة عشرة مـن نظـام ديـوان المظـالم عىل اختصـاص المحاكـم  	(((
الإداريـة في الديـوان بالفصـل في: »دعـاوى إلغـاء القـرارات الإداريـة النهائيـة التـي يقدمهـا ذوو 
الشـأن، متـى كان مرجـع الطعـن عـدم الاختصـاص، أو وجـود عيـب في الشـكل، أو عيـب في 
السـبب، أو مخالفة النظم واللوائح، أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها، أو إسـاءة اسـتعمال السـلطة، 
بما في ذلـك القـرارات التأديبيـة، والقـرارات التـي تصدرهـا اللجـان شـبه القضائيـة، والمجالـس 
التأديبيـة. وكذلـك القـرارات التـي تصدرهـا جمعيـات النفـع العـام -ومـا في حكمهـا- المتصلـة 
بنشـاطاتها، ويعـدّ في حكـم القـرار الإداري رفـض جهـة الإدارة أو امتناعهـا عـن اتخـاذ قـرار كان 
مـن الواجـب عليهـا اتخـاذه طبقًا للأنظمة واللوائـح«. ويجب في مثل هذه الدعـاوى التقيد بحكم 
الفقـرات )4( و)5( مـن المـادة الثامنـة مـن نظـام المرافعـات أمـام ديـوان المظـالم الصادر بالمرسـوم 
الملكـي رقـم )م/3( وتاريـخ 1435/1/22هــ التـي توجب على المدعـي اتباع إجـراءات معينة 
أهمهـا التظلـم إلى الجهـة الإداريـة مصـدرة القـرار خلال مـدة معينـة، وإلى وزارة المـوارد البشريـة 
والتنميـة الاجتماعيـة )وزارة الخدمـة المدنيـة سـابقًا( إن كان القرار متعلقًا بشـؤون الخدمة المدنية، 

وفي حالـة عـدم التقيـد بذلـك ترفـض الدعوى شـكلًًا.
في تفصيـل اختصـاص ديـوان المظـالم كجهـة قضـاء إداري، انظر: د. أيـوب بن منصـور الجربوع،  	(((
اختصـاص ديـوان المظـالم كجهة قضاء إداري )دراسـة تحليليـة مقارنة بين نظام ديـوان المظالم لعام 
1402هــ ونظامـه لعـام 1428هــ(، بحث منشـور في مجلـة العدل التـي تصدر عـن وزارة العدل 

في العـدد )51(.
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والمتعلقـة بالحقـوق الوظيفيـة والتقاعد في حال عـدم المطالبة بها أمام الجهـة الإدارية المختصة 
خلال خمـس سـنوات مـن تاريـخ نشـوء الحـق المدعـى بـه، مـا لم يكـن ثمـة عذر شرعـي حال 
دون المطالبـة يثبـت لـدى الدائـرة المختصـة بالديـوان. كما أن المـادة الرابعة مـن ذات القواعد 
قضـت بعـدم سماع الدعـاوى المنصـوص عليهـا في الفقرتين )جــ، د( مـن المـادة الثامنـة مـن 
نظَـام ديـوان المظالم لعام 1402هــ المتعلقتين بدعاوى التعويض ضـد جهة الإدارة، ودعاوى 
العقـود الإداريـة، بعـد مُيض خمـس سـنوات من تاريخ نشـوء الحق المدعـى به، مـا لم يكن ثمة 

عـذر شرعـي حـال دون رفـع الدعـوى يثبت لـدى الدائـرة المختصـة بالديوان.

والتقاعـد،  الوظيفيـة  بالحقـوق  المتعلقـة  الدعـاوى  بعـدم سماع  المتعلـق  الحكـم  وذات 
قواعـد  في  الـوارد  الإداريـة،  العقـود  ودعـاوى  الإدارة،  جهـة  ضـد  التعويـض  ودعـاوى 
المرافعـات والإجـراءات أمـام ديـوان المظـالم الصـادرة بقـرار مجلـس الـوزراء رقـم )190( 
وتاريـخ 1409/11/16هــ، تـم النـص عليه في نظـام المرافعات أمـام ديوان المظـالم الصادر 
بالمرسـوم الملكـي رقـم )م/3( وتاريـخ 1435/1/22هــ مـع اختلاف يتعلق بالمـدة الزمنية 
الدعـاوى  بعـدم سماع  النظـام قضـت  مـن  الثامنـة  المـادة  مـن  فالفقـرة )1(  السماع.  لعـدم 
المنصـوص عليهـا في الفقـرة )أ( من المـادة الثالثة عشرة من نظَام ديـوان المظالم لعام 1428هـ، 
والمتعلقـة بالحقـوق الوظيفيـة والتقاعـد في حـال عـدم المطالبـة بها أمـام وزارة المـوارد البشرية 
والتنميـة الاجتماعيـة )وزارة الخدمـة المدنيـة سـابقًا(، أو الجهـة العسـكرية التابـع لهـا الموظف 
خلال عشر سـنوات مـن تاريخ نشـوء الحق المدعى بـه، ما لم يُقـر المدعى عليه بالحـق أو يكن 
ثمـة عـذر شرعـي حـال دون رفع الدعـوى يثبت لدى المحكمـة. كما أن الفقـرة )6( من المادة 
الثامنـة مـن نظـام المرافعات أمام ديـوان المظالم قضت بعدم سماع الدعـاوى المنصوص عليها 
في الفقرتين )جــ، د( مـن المادة الثالثـة عشرة من نظَام ديوان المظالم لعـام 1428هـ، المتعلقتين 
بدعـاوى التعويـض ضـد جهـة الإدارة، ودعـاوى العقـود الإداريـة، بعد مُضي عشر سـنوات 
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مـن تاريـخ نشـوء الحـق المدعـى بـه، مـا لم يقر المدعـى عليـه بالحق مـا لم يكن ثمة عـذر شرعي 
حـال دون رفـع الدعـوى يثبـت لـدى الدائـرة المختصـة بالديوان.

إلا أنـه ممـا يلاحـظ أن كلًّاًّ من قواعد المرافعات والإجراءات أمـام ديوان المظالم الصادرة 
بقـرار مجلـس الـوزراء رقـم )190( وتاريـخ 1409/11/16هــ، ونظـام المرافعـات أمـام 
ديـوان المظـالم الصـادر بالمرسـوم الملكـي رقـم )م/3( وتاريـخ 1435/1/22هــ، ولائحتـه 
التنفيذيـة الصـادرة بقرار مجلس القضـاء الإداري رقم )127( وتاريـخ 1435/12/26هـ، 
لم تتضمـن توضيحًـا للتاريـخ الـذي ينشـأ فيـه الحـق المطالـب بـه سـواء كان ذلـك بالنسـبة 
للدعـاوى المتعلقـة بالحقـوق الوظيفيـة والتقاعد، أو للدعـاوى المتعلقـة بالتعويض ضد جهة 

الإدارة، أو للدعـاوى المتعلقـة بالعقـود الإداريـة.

وعىل الرغـم مـن أن الفقرتين )1( و)6( مـن المـادة الثامنـة مـن نظـام المرافعـات أمـام 
ديـوان المظـالم تضمنتـا حالـة إقـرار المدعى عليـه بالحـق المطالب بـه، وحالة وجود عـذر تقبله 
المحكمـة المختصـة أدى إلى عـدم المطالبـة خلال العشر سـنوات المقررة لعدم سماع الدعوى، 
إلا أن البحـث سـوف يقترص فقـط عىل بيـان موضـوع بدايـة نشـوء الحـق المطالـب بـه سـواء 
التعويـض  دعـاوى  في  أو  والتقاعـد،  الوظيفيـة  بالحقـوق  المتعلقـة  الدعـاوى  في  ذلـك  كان 
المرفوعـة ضـد جهـة الإدارة، أو في دعـاوى العقود الإدارية في القانون السـعودي، وذلك من 
خلال العـرض والتحليـل للأحـكام النظامية ولمـا ورد في أحـكام ديوان المظـالم التي تطرقت 

للموضوع.

أهمية البحث:
تكمن أهمية البحث من عدة جوانب يمكن إيجازها في النقاط التالية:

1- خلـو كلٍّ مـن قواعـد المرافعـات والإجـراءات أمـام ديوان المظـالم، ونظـام المرافعات 
أمـام ديـوان المظـالم ولائحتـه التنفيذيـة، مـن أي حكم محـدد وواضـح للتاريخ الذي ينشـأ فيه 
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الحـق المطالـب بـه سـواء كان ذلك بالنسـبة للدعـاوى المتعلقـة بالحقـوق الوظيفيـة والتقاعد، 
أو للدعـاوى المتعلقـة بالتعويـض ضـد جهـة الإدارة، أو للدعاوى المتعلقة بالعقـود الإدارية، 
ومـن ناحيـة أخـرى فإنـه- بنـاء عىل المـادة السـتين مـن نظـام المرافعـات أمـام ديـوان المظـالم 
المعدلـة بالمرسـوم الملكي رقـم )م/43( وتاريـخ 1443/5/26هـ -: »تطبـق على الدعاوى 
المرفوعـة أمـام محاكـم ديـوان المظـالم أحـكام نظـام المرافعـات الشرعيـة ونظـام الإثبـات فيما لم 
يـرد فيـه حكـم« في نظـام المرافعـات أمـام ديـوان المظـالم »بما لا يتعـارض مـع طبيعـة المنازعـة 
الإداريـة«، وبالنظـر إلى نصـوص نظـام المرافعـات الشرعيـة يتبين أنـه لم يتضمـن نصوصـاً 
تحـدد تاريـخ نشـوء الحقـوق، الأمـر الـذي يجعـل البحث في هـذا الموضـوع مهمًّاًّ لوجـود فراغ 

تشريعي.

2- لم يتبين مـن خلال البحـث في المكتبـة القانونيـة السـعودية وجـود بحـوث أو كتـب 
تطرقـت لموضـوع تحديـد بدايـة نشـوء الحـق المطالـب بـه بشـكل مسـتقل ومتكامـل سـواء في 
الدعـاوى المتعلقـة بالحقـوق الوظيفيـة والتقاعـد، أو في دعاوى التعويـض المرفوعة ضد جهة 

الإدارة، أو في دعـاوى العقـود الإداريـة.

3- أهميـة تقديـم اقرتاح لمفهـوم بداية نشـوء الحـق المدعى به سـواء في الدعـاوى المتعلقة 
بالحقـوق الوظيفيـة والتقاعـد، أو في دعـاوى التعويـض المرفوعـة ضـد جهـة الإدارة، أو في 
دعـاوى العقـود الإداريـة، وذلـك مـن خلال دراسـة أحـكام ديـوان المظـالم ذات العلاقـة. 
ـد لكل نـوع من أنـواع الدعـاوى الحقوقية  وممـا لا شـك فيـه أن الخـروج بتصـورٍ مُُحـدد ومُوحَّ
يُُحقـق مبـدأ المسـاواة بين الأشـخاص متى مـا تماثلـت حقوقهم ومراكزهـم القانونيـة، والذي 
يسـتمد أساسـه مـن النظـام الأسـاسي للحكـم الصـادر بالأمـر الملكـي رقـم )أ/90( وتاريخ 
1412/8/27هــ، حيـث نـصَّ في المـادة الثامنـة منـه عىل: »يقـوم الحكـم في المملكـة العربية 

السـعودية عىل أسـاس العـدل، والشـورى، والمسـاواة، وفـق الشريعة الإسلامية«.
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منهج وخطة البحث:
القضائيـة  والأحـكام  النظاميـة  للنصـوص  التحليليـة  الدراسـة  منهـج  البحـث  اعتمـد 
لديـوان المظـالم، بالإضافـة إلى الرجـوع إلى الكتـب والبحـوث القانونيـة. وعليـه، فقـد قُسـم 

البحـث إلى ثلاثـة مباحـث وخاتمـة، وذلـك عىل النحـو الآتي:

المبحث الأول: مفهوم بداية نشوء الحق في الدعاوى المتعلقة بالحقوق الوظيفية والتقاعد.

المبحث الثاني: مفهوم بداية نشوء الحق في الدعاوى المتعلقة بالتعويض ضد جهة الإدارة.

المبحث الثالث: مفهوم بداية نشوء الحق في الدعاوى المتعلقة بدعاوى العقود الإدارية.

الخاتمة: نتائج وتوصيات البحث.
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المبحث الأول
مفهوم بداية نشوء الحق

في الدعاوى المتعلقة بالحقوق الوظيفية 
والتقاعد
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المبحث الأول
مفهوم بداية نشوء الحق

في الدعاوى المتعلقة بالحقوق الوظيفية والتقاعد
قبـل البـدء في مناقشـة مفهـوم بداية نشـوء الحـق في الدعـاوى المنصوص عليهـا في الفقرة 
)أ( مـن المـادة الثالثـة عشرة مـن نظام الديـوان لعـام 1428هــ، والمتعلقة بالحقـوق المقررة في 
نُظُـم الخدمـة المدنيـة والعسـكرية والتقاعـد لموظفي ومسـتخدمي الحكومة والأجهـزة ذوات 
الشـخصية المعنوية العامة المسـتقلة أو ورثتهم والمستحقين عنهم، فإن من الضروري التطرق 
إلى موضوعين. الموضـوع الأول، وهـو بيـان المقصود بالحقـوق المقررة في نُظُـم الخدمة المدنية 
والعسـكرية والتقاعـد لموظفـي ومسـتخدمي الحكومـة، والأجهزة ذوات الشـخصية المعنوية 
العامـة المسـتقلة أو ورثتهـم والمسـتحقين عنهـم. والموضـوع الثـاني، ويتعلـق بمعيـار التفرقـة 
بين دعـاوى التسـوية والحقـوق الوظيفيـة المنصـوص عليهـا في الفقـرة )أ( مـن المـادة الثالثـة 
عشرة مـن جهـة، وبين دعـاوى إلغـاء القـرارات الإداريـة المنصـوص عليهـا في الفقـرة )ب( 
مـن المـادة الثالثـة عشرة مـن نظـام ديـوان المظـالم من جهـةٍ أخـرى. حيـث إن هناك مـن يخلط 
بين هذيـن النوعين مـن الدعـاوى، والسـبب في ذلـك أن المسـائل المتعلقـة بالوظيفـة تصـدر 
بموجـب قـرارات إداريـة وتصرفـات إداريـة تنفيذيـة في ذات الوقـت مما يجعـل البعض يخلط 

بينهـا مـن الناحيـة القانونية.

أمـا فيما يخـص الموضـوع الأول المتعلـق ببيـان المقصـود بالحقوق المقـررة في نظـم الخدمة 
المدنيـة والعسـكرية والتقاعـد لموظفـي ومسـتخدمي الحكومـة والأجهـزة ذوات الشـخصية 
المعنويـة العامـة المسـتقلة، فبالنظـر إلى الأنظمـة الوظيفيـة المتعلقـة بالخدمـة المدنيـة والتـي مـن 
أهمهـا نظـام الخدمـة المدنيـة الصـادر بالمرسـوم رقـم )م/49( وتاريـخ 1397/7/10هــ، 
واللائحـة التنفيذيـة للمـوارد البشريـة في الخدمـة المدنيـة الصـادرة بقـرار وزير الخدمـة المدنية 
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رقـم )1550( وتاريـخ 1440/6/9هــ، ولائحـة الحقـوق والمزايـا الماليـة الصـادرة بالأمـر 
منسـوبي  لشـؤون  المنظمـة  واللائحـة  1432/3/20هــ،  وتاريـخ  )أ/28(  رقـم  الملكـي 
الجامعـات السـعوديين مـن أعضـاء هيئـة التدريـس ومـن في حكمهـم الصـادرة بقـرار مجلس 
التعليـم العـالي رقـم )1417/6/4(، المتخـذ في الجلسـة السادسـة لمجلـس التعليـم العـالي 
)7/ب/12457(  رقـم  السـامي  بالأمـر  والمتـوج  1417/8/26هــ،  بتاريـخ  المعقـودة 
وتاريـخ 1418/8/22هــ، ونظـام خدمة الضباط، الصادر بالمرسـوم الملكـي رقم )م/43( 
وتاريـخ 1393/8/28هــ، ونظـام خدمـة الأفـراد الصـادر بالمرسـوم الملكـي رقـم )م/9( 
الخدمـة  وزيـر  بقـرار  الصـادرة  التعليميـة  الوظائـف  ولائحـة  1397/3/24هــ،  وتاريـخ 
المدنيـة رقـم )2481( وتاريـخ 1440/10/9هــ، ولائحـة الوظائـف الصحيـة الصـادرة 
بقـرار مجلـس الخدمـة المدنية رقـم )241/1( وتاريـخ 1412/3/28هـ، ولائحـة الوظائف 
الدبلوماسـية الصـادرة بقرار وزيـر الخدمة المدنية رقم )2481( وتاريـخ 9/ 10/ 1440هـ 
لـة بالقـرار رقم )816( وتاريخ 1441/4/19هـ، يتبين أن الحقوق الوظيفية تشـمل:  والمعدَّ

الرواتـب، والعلاوات، والبـدلات، والمكافـآت، والتعويضـات.

وفيما يتعلـق بالمقصـود بالحقـوق التقاعديـة، فبالنظـر إلى نظـام التقاعـد المـدني الصـادر 
التقاعـد  ونظـام  وتعديلاتـه،  1393/7/26هــ  وتاريـخ  )م/41(  رقـم  الملكـي  بالمرسـوم 
العسـكري الصـادر بالمرسـوم الملكـي رقـم )م/24( وتاريـخ 1395/4/5هــ وتعديلاتـه، 
ونظـام تبـادل المنافـع بين نظامَـي التقاعـد المـدني والعسـكري وتعديلاتـه، يتبين أن الحقـوق 
المتعلقـة بالتقاعـد تشـمل: الحـقَّ في المعـاش التقاعـدي، والحـقَّ في التصفيـة لمـن لم يبلـغ الحـد 
الأدنـى للحصـول عىل معـاش تقاعدي، وكذلك يشـمل الطلبـات المتعلقة بضم واحتسـاب 

الخدمـات الوظيفيـة.

الدعـوى.  المدعـي ذا صفـةٍ في رفـع  فإنـه يجـب أن يكـون  ذُكـر سـابقاً،  مـا  وبنـاءً عىل 
والصفـة في دعـوى التسـوية )الحقـوق( الوظيفيـة تعنـي أن يكـون المدعـي هـو صاحـب الحق 
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الوظيفـي وفقًـا لنـص الفقرة )أ( من المـادة )13( من نظام الديوان لعام 1428هـ؛ إذ بالنسـبة 
للحقـوق الوظيفيـة فإنـه يلـزم أن يكـون المدعي موظفًـا )مدنيًا أو عسـكريًا( أو مسـتخدمًا أو 
يعمـل في الحكومـة أو أيٍّ مـن الأجهـزة ذوات الشـخصية المعنويـة العامـة المسـتقلة، ويسـتند 
رٍ في نُظُـم الخدمـة المدنيـة أو العسـكرية، وبالتـالي فـإذا كان الحـق المطالَـب بـه  إلى حـق مقـرَّ
يسـتند إلى نظـام العمـل، فـإن المحكمـة الإداريـة سـتحكم بعـدم الاختصـاص لأن المطالبـة 
بالحقـوق المقـررة في نظـام العمـل هـو مـن اختصـاص المحاكـم العماليـة. وفيما يخـصُّ الحقوق 
المقـررة في أنظمـة التقاعـد المدنيـة والعسـكرية، فإنـه يجـب أن يكـون المدعـي هـو المتقاعـد أو 
أحـد ورثتـه والمسـتحقين عنـه، ويسـتند في دعـواه إلى نظـام التقاعـد المـدني أو نظـام التقاعـد 
العسـكري بحسـب الحـال، وبالتالي فـإذا كان المدعي يسـتند إلى نظـام التأمينـات الاجتماعية، 
فـإن المحكمـة الإداريـة سـتحكم بعـدم الاختصـاص لأن المطالبـة بالحقـوق المقـررة في نظـام 

التأمينـات الاجتماعيـة هـو مـن اختصـاص المحاكـم العماليـة.

وأمـا فيما يخـصُّ الموضـوع الثـاني المتعلق بمعيـار التفرقـة بين دعـاوى التسـوية والحقوق 
إلغـاء  دعـاوى  وبين  الثالثـة عشرة،  المـادة  مـن  )أ(  الفقـرة  عليهـا في  المنصـوص  الوظيفيـة 
القـرارات الإداريـة المنصـوص عليهـا في الفقـرة )ب( من المـادة الثالثة عشرة مـن نظام ديوان 
المظـالم)))، فـإن هنـاك خلطًـا لـدى البعـض في هاتين الدعويين؛ نظـرًا لأن الشـؤون المتعلقـة 

يجـب لقبـول دعـوى الإلغـاء أمـام المحكمـة الإداريـة التقيـد بالإجـراءات المنصـوص عليهـا في  	(((
الفقـرة )4( مـن المـادة الثامنـة مـن نظـام المرافعـات أمـام ديـوان المظـالم المعدلـة بموجب المرسـوم 
الملكـي رقـم )م/65( وتاريـخ 13/ 1436/9هــ، التـي توجـب التظلم من القرار خلال سـتين 
يومًـا مـن تاريـخ العلـم بـه، مع ملاحظة أنه يسـتثنى مـن التقيد بمدة السـتين يومًا ثلاثـة أنواع من 
القـرارات، هـي: )1( القـرارات السـلبية، ويتحقـق هـذا النوع من القـرارات نتيجة اتخـاذ الإدارة 
موقفًـا سـلبيًّا مـن الترصف في أمـر كان مـن الواجـب عليهـا أن تتخـذ إجـراءً فيـه طبقًـا للنظـام 
واللوائـح. فسـكوت الإدارة عـن الإفصـاح عـن إرادتهـا بشـكل صريـح يعـد بمثابـة قـرار سـلبي 
بالرفـض، وهـذا القـرار لا يرتـب حقوقًـا أو مزايـا للأفراد ويجـوز إلغاؤه في أي وقـت، مثل: قرار 
الإدارة برفـض منـح رخصـة لأحد الأفـراد لمزاولة مهنـة معينـة، )2( القرارات الإداريـة المنعدمة 
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بالوظيفـة تصـدر بموجـب قـرارات إدارية وتصرفـات إداريـة تنفيذيـة في ذات الوقت، الأمر 
الـذي يجعـل البعـض يخلـط بينهـا مـن الناحيـة القانونيـة. وبالنظـر إلى الأحـكام الصـادرة عن 
ض لهـذه الإشـكالية ووضـع معيـارًا للتفرقـة.  ديـوان المظـالم، يتبين أن الديـوان سـبق أن تَعـرَّ
ـه: »وفيصل التفرقـة بين الدعـاوى الحقوقية ودعاوى  فقـد ورد في أحـد هـذه الأحكام ما نصُّ
الإلغـاء هـو أن الدعـوى الحقوقيـة تتعلـق بحـق ناشـئ بموجـب أحـكام النظام مبـاشرة، ولا 
يعـدو دور الجهـة الإداريـة في توصيلـه إلى صاحبـة أن يكـون إجـراءً كاشـفًا عـن مـدى توافـر 
الشروط المقـررة نظامًـا لاكتسـاب الحـق المطالـب بـه دون أن تكـون لهـا أدنى سـلطة تقديرية 
في المنـح أو الحرمـان؛ إذ الحـق مقرر سـلفًا لكل من اسـتوفى شروط اكتسـابه نظامًا. أما دعوى 
الإلغـاء، فمحلهـا الطعـن في قـرار إداري والمطالبـة بإلغائـه قضـاءً. ومـن المعلـوم أن القـرار 
الإداري -كما اسـتقر عىل تعريفـه قضـاء الديـوان- هـو إفصـاحٌ مـن جانـب الجهـة الإداريـة 
عـن إرادتهـا الملزمـة بما لهـا من سـلطة بمقتضى النظـام واللوائـح؛ بقصد إحـداث أثـرٍ نظامي 
معين متـى كان ذلـك جائـزًا وممكنـًا شرعًـا ونظامًـا، كما هو الشـأن بالنسـبة لقـرارات التعيين 
والترقيـة والنقـل والنـدب والإعـارة والتأديـب... إلخ. ولا ريـب في أن جهـة الإدارة تتمتع، 
ولـو بقـدر يسير مـن سـلطة التقدير فيما تصدره مـن قـرارات إدارية. أمـا حينما تنعدم سـلطة 
التقديـر -أو حريـة الاختيـار في جانـب جهـة الإدارة- فـإن ما يصـدر عنها إيجابًـا أو تمتنع عنه 

والتـي عرفهـا قـرار هيئة التدقيق مجتمعة بديوان المظالم رقـم )84( لعام 1429هـ المتعلق بتحصن 
القـرارات الإداريـة تجـاه جهـة الإدارة، بأنها »القرارات التي اشـتملت على مخالفة جسـيمة للنظام 
جردتهـا مـن صفتهـا الإداريـة، ومـرد ذلـك أن هـذه القـرارات يشـوبها عيـب مفـرط يجردهـا مـن 
صفتهـا الإداريـة ويهبـط بهـا إلى درجـة العـدم، وبالتـالي فإنهـا لا تكتسـب الحصانـة ويجـوز لجهـة 
الإدارة سـحبها في أي وقـت دون التقيـد بمـدة الطعـن عليهـا بالإلغـاء أمـام القضـاء الإداري«، 
)3( القـرارات الإداريـة المسـتمرة الأثـر، وهـي قـرارات إداريـة مسـتمرة ومتجـددة الأثـر نظـرًا 
لتجـدد سـببها، كقـرار الاعتقـال وقـرار المنع من السـفر، إذ إن أثر هـذه القـرارات لا ينتهي أثرها 
بانتهـاء وقـت معين بـل يظـل أثره مسـتمرًا ومرتبًا لآثـاره إلى أن ينتهـي ذات القرار أو يتـم إلغاؤه 

بحكـم قضائـي أو عمـل تشريعـي أو قـرار من جهـة الإدارة.
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تمامًـا، لا يعـدو أن يكـون إجـراءً كاشـفًا لحكـم النظام عىل حالة بذاتهـا أو امتناعًـا عن إيصال 
الحـق إلى صاحبـه، ولا يرقـى هـذا أو ذاك إلى مرتبـة القـرار الإداري الـذي تمنـح فيـه الإدارة 

سـلطةً تقديريـة تضيق أو تتسـع حسـب الأحـوال«))).

ولقـد أكـدت هيئـة التدقيـق مجتمعـةً هـذا المبـدأ في رقـم )84( لعـام 1429هــ والمتعلـق 
بتحصـن القـرارات الإداريـة تجـاه جهـة الإدارة، حيـث إنهـا جعلـت مـن بين الحـالات التـي 
لا تتحصـن بميض مـدة الطعـن عىل القـرار الإداري والمقـدرة بسـتين يومًـا من تاريـخ العلم 
بالقـرار: حالـة القـرارات الإداريـة الصـادرة بتسـويات خاطئـة للمرتبـات ومـا في حكمهـا، 
فهـذه القـرارات تعـد قـراراتٍ تنفيذيـة للنـص النظامـي ولا تتحصـن، بـل يجـب عىل جهـة 
الإدارة سـحبها في أي وقـت، وذلـك لأن الموظـف يسـتمد حقـه مـن النـص النظامـي مباشرةً 
والـذي يمثـل قاعـدة تنظيميـة عامـة، وبالتـالي يقترص دور القـرار الإداري عىل تنفيـذ تلـك 
القاعـدة. فـإذا خالـف القـرار الإداري تلـك القاعدة، فـإن الإدارة تكون قد خالفت سـلطتها 
المقيـدة بالقاعـدة التنظيميـة، ويتوجـب عليهـا في هـذه الحالـة الرجـوع عـن الخطـأ، وذلـك 

بسـحب القـرار الإداري المخالـف دون التقيـد بمـدة معينـة.

وبالعـودة إلى موضـوع هـذا المبحـث المتعلـق بتحديـد مفهوم بداية نشـوء حـق المدعي في 
المطالبـة في الدعـاوى المتعلقـة بالحقـوق المقـررة في نظم الخدمـة المدنية والعسـكرية، والتقاعد 
أو  المسـتقلة  العامـة  المعنويـة  الشـخصية  ذوات  الحكومـة والأجهـزة  لموظفـي ومسـتخدمي 
ورثتهـم والمسـتحقين عنهـم، فـإن السـؤال الـذي يفـرض نفسـه هنـا هـو: هـل ينشـأ الحـقُّ في 
المطالبـة بالحقـوق المقـررة في نظـم الخدمـة المدنيـة والعسـكرية والتقاعـد مـن تاريـخ صـدور 

حكـم هيئـة تدقيـق القضايـا )الدائـرة الإداريـة الأولى( رقـم )56/ت/1 لعـام 1410هــ( في  	(((
القضيـة رقـم )1/715/ق لعـام 1409هــ(. )حكـم غير منشـور(. انظر في نفـس المعنى: حكم 
هيئـة تدقيـق القضايـا )الدائرة الإداريـة الثانية( رقم )51/ت/2 لعام 1413هــ( في القضية رقم 

)1/747/ق لعـام 1411هــ(، )حكـم غير منشـور(.
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الإجـراء مـن جهـة الإدارة المختصـة بشـأن الحـق محـل المطالبـة كصـدور قـرار الانتـداب عىل 
سـبيل المثـال، أم إن بدايـة نشـوء الحـق المطالـب به يكـون من تاريـخ تنفيذ الترصف الإداري 

المرتبـط بـه الحـق الوظيفـي كتنفيـذ مهمـة الانتداب؟

وبالنظـر إلى كلٍّ مـن نظـام المرافعـات أمـام ديـوان المظـالم الصـادر بالمرسـوم الملكـي رقـم 
القضـاء  مجلـس  بقـرار  الصـادرة  التنفيذيـة  ولائحتـه  1435/1/22هــ،  وتاريـخ  )م/3( 
الإداري رقـم )127( وتاريـخ 1435/12/26هــ، وقواعـد المرافعـات والإجـراءات أمـام 
ديـوان المظـالم، الصـادرة بقـرار مجلـس الـوزراء رقـم )190( وتاريـخ 1409/11/16هــ، 
يتبين أنهـا لم تحـدد المقصـود بتاريـخ نشـوء الحقوق المقـررة في نُظُـم الخدمة المدنية والعسـكرية 
والتقاعـد. وبنـاءً عليـه، فإنـه مـن الرضوري النظـر في التطبيقـات القضائيـة لمحاكـم ديـوان 
قـت لموضـوع تحديـد بدايـة نشـوء الحـق في هـذا النوع مـن الدعـاوى. ومن  المظـالم والتـي تطرَّ
خلال الرجـوع إلى التطبيقـات القضائيـة، تبين أن الديـوان تطـرق إلى موضـوع نشـوء الحـق 
في دعـاوى الحقـوق المقـررة في نُظُـم الخدمـة المدنيـة والعسـكرية في أحـد أحكامـه، حيث ورد 
ـه: »وحيـث إن مـا ذكرتـه المدعـى عليهـا -مـن أن المدعـي لم يتقـدم بطلـب  في الحكـم مـا نصُّ
صرف المكافـأة المذكـورة )مكافـأة مبـاشرة الأمـوال العامة(، ومن ثم يسـقط حقـه في المطالبة 
بالتقـادم- لا سـند له. إن نشـوء الحق يبدأ مـن تاريخ قيام الجهة الإدارية باسـتكمال إجراءات 
الرصف ووضـع اسـتحقاق الموظـف لـدى الجهـة التـي تتـولى الرصف. وحيـث إن المدعـى 
عليهـا لم تقـم بإجـراءات الرصف التـي كان يجـب عليهـا القيام بهـا، ومن ثم فـإن سريان المدة 
التـي تسـقط المطالبـة بالحـق لم تبـدأ بعـد، ويؤيـد هذا مـا ورد في خطـاب ديوان الخدمـة المدنية 
رقـم )2/1886( وتاريـخ 1417/1/12هــ الموجـه إلى نائـب رئيـس ديـوان المظـالم؛ حيث 
ـن أنـه حسـب المتفـق عليه بين الديوان مـع وزارة الماليـة والاقتصاد الوطني، فإن نشـوء  تضمَّ
الحـق يبـدأ مـن تاريـخ قيـام الجهـة الإداريـة باسـتكمال إجـراءات الرصف ووضع اسـتحقاق 
الموظـف لـدى الجهـة التـي تتـولى الرصف، وأن يكـون ذلـك بدايـةً لتاريـخ سريانه مـا لم يكن 
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هنـاك إجـراء أو وثيقـة وتطلـب الأمر إحضارهـا من قبل الموظـف وتأخـر في إحضارها، فإن 
بدايـة التقـادم يكـون مـن مطالبتـه بإحضارهـا وهـي مـدة التقـادم المنصـوص عليهـا بقواعـد 
المرافعـات والإجـراءات أمـام ديـوان المظالم«. وقـد أضافت هيئـة التدقيق إلى تسـبيب الدائرة 
ه: »أن حق المدعي في صرف المكافأة مسـتمدٌ مبـاشرة من النظام ولا يتوقف  الابتدائيـة مـا نصُّ

عىل طلب منـه«))).

وبتأمـل الأسـباب التـي وردت في الحكـم الابتدائـي رقم )4/د/ف/6 لعـام 1417هـ( 
والمؤيـد مـن هيئـة التدقيـق بالحكـم رقـم )163/ت/1 لعـام 1417هــ(، يتبين أنَّ مـا انتهى 
إليـه الحكـم باعتبـار قيـام الجهـة الإداريـة باسـتكمال إجـراءات الرصف ووضـع اسـتحقاق 
الموظـف لـدى الجهـة التـي تتـولى الرصف، مـا لم يكـن هناك إجـراء أو وثيقـة يلـزم إحضارها 
مـن قبـل الموظـف وتأخـر في إحضارها، هو بداية تاريخ سريان نشـوء حـق المدعي في المطالبة 
في الدعـاوى المتعلقـة بالحقـوق الوظيفيـة والتقاعديـة، يتبين أنـه يحقـق العدالـة نوعًـا مـا، إذ 
إنـه يجعـل العـبء عىل جهـة الإدارة المختصـة بوجـوب أن تتخذ الإجـراءات اللازمـة عليها 
لوضـع الاسـتحقاق الوظيفـي أو التقاعدي بشـكل جاهز للرصف، وفي هـذا التوجه مراعاة 
لاعتبـار أن الموظـف عـادةً يكـون في مركـز أضعـف مـن جهـة الإدارة. كما أنـه يتوافـق مـع 
تضمنـه الأمر السـامي رقـم )48816( وتاريـخ 1438/10/24هـ، حيث تضمـن الموافقةَ 
ـه بـه مجلـس الـوزراء كلًّاًّ مـن الجهـات العسـكرية ووزارة الماليـة برصف الحقوق  عىل مـا وجَّ
الوظيفيـة العسـكرية التـي اسـتقر القضاء على الحكـم بصرفها لمسـتحقيها بشروطها، وكذلك 
الأمـر السـامي رقـم )9437( وتاريـخ 1439/2/26هــ المتضمـن التأكيـد عىل الجهـات 
الحكوميـة بالتقيـد بما اسـتقر عليـه قضـاء ديـوان المظـالم في أحكامـه في الموضوعـات المتماثلـة، 

القضيـة رقـم )1/1733/ق لعـام  الحكـم الابتدائـي رقـم )4/د/ف/6 لعـام 1417هــ( في  	(((
1416هــ(، المؤيـد مـن هيئـة التدقيـق بالحكـم رقـم )163/ت/1 لعـام 1417هــ(. مجموعـة 

.199-194 ص  ص  الإداريـة،  والمبـادئ  الأحـكام 
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وذلـك لحين انتهـاء الديـوان مـن إعداد الدراسـة المكلف بهـا حول تنفيـذ الأحـكام القضائية 
الصـادرة عـن المحاكـم الإداريـة؛ إذ إن هذيـن الأمريـن يُلزمـان الجهـات الحكوميـة بالمبـادرة 

برصف المسـتحقات الماليـة التـي لديها لمسـتحقيها.

إلا أنـه بتأمـل المبـدأ الـذي تضمنـه الحكـم المشـار إليـه أعلاه يتبين أنـه أغفـل ضابطين 
أساسـيين يجـب مراعاتهما عنـد تحديـد بدايـة تاريـخ سريـان نشـوء الحـق في دعـاوى الحقـوق 

الوظيفيـة والتقاعديـة؛ وهـذان الضابطـان همـا:

الضابـط الأول، ويتمثـل في العلـم اليقينـي لصاحـب الحـق بجاهزيـة حقه للرصف بأي 
طريـق كان سـواء كان ذلـك عـن طريـق النشر أو الإعلان أو الإبلاغ أو سـواها مـن الطرق 
وبذلـك يتوفـر ضابـط العلـم بالحـق، فالحق قـد يكون جاهـزًا للرصف إلا أن الجهـة الإدارية 

ذات العلاقـة لم تبلـغ صاحـب الشـأن بذلك.

وأمـا الضابـط الثـاني، فيتمثـل في قـدرة صاحـب الحـق عىل المطالبـة بحقـه الوظيفـي أو 
التقاعـدي، فقـد يكـون صاحـب الحـق فاقـدًا للأهليـة مثلاً أو هنـاك قـوة قاهـرة أو غيرهـا 
تجعلـه غير قـدار على المطالبة بالحـق، إلا أن نظام المرافعـات أمام ديوان المظـالم تعامل مع هذا 
الضابـط في الفقـرة )6( مـن المـادة الثامنة منه بمنح الدائـرة التي تنظر المنازعـة صلاحية قبول 
العـذر الشرعـي الـذي يمنـع صاحـب الحـق مـن المطالبـة بحقـة، ولقد سـبق -في مقدمـة هذا 
البحـث- الإشـارة إلى أن موضـوع العـذر الشرعـي لـن يكون محل الدراسـة في هـذا البحث.
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المبحث الثاني
مفهوم بداية نشوء الحق

في الدعاوى المتعلقة بالتعويض ضد جهة 
الإدارة
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المبحث الثاني
مفهوم بداية نشوء الحق

في الدعاوى المتعلقة بالتعويض ضد جهة الإدارة
تقيض الفقـرة )ج( مـن المـادة )13( مـن نظـام ديـوان المظـالم الصـادر بالمرسـوم الملكـي 
رقـم )م/87( وتاريـخ 1428/9/19هــ باختصـاص المحاكم الإداريـة بالفصل في دعاوى 
التعويـض التـي يقدمهـا ذوو الشـأن عـن قـرارات أو أعمال جهـة الإدارة. وقـد ورد في الفقرة 
ـه: »فيما لم يـرِد به نصٌّ  )6( مـن المـادة )الثامنـة( مـن نظـام المرافعـات أمـام ديـوان المظالم ما نصُّ
خـاص، لا تسـمع الدعـاوى المنصـوص عليهـا في الفقرتين )ج، د( مـن المـادة الثالثـة عشرة 

مـن نظـام ديـوان المظـالم بعـد مُيض عشر سـنوات مـن تاريخ نشـوء الحـق المدعـى به«.

التـي  التعويـض  دعـاوى  في  المطالبـة  في  الحـق  نشـوء  بدايـة  تاريـخ  تحديـد  لأن  ونظـرًا 
يقدمهـا ذوو الشـأن عـن قـرارات أو أعمال جهـة الإدارة يعتمـد عىل أسـاس وسـبب المطالبة 
بالتعويـض، فإنـه مـن الأهميـة بمكان إيـراد توضيح مختصر عن تلك الأساسـات والأسـباب 
التـي تُبنـى عليهـا دعـاوى التعويـض. فجهـة الإدارة تسـأل عـن الأضرار التـي قـد يسـببها 
نشـاطها، الناتـج عـن الأعمال الماديـة الخاطئـة، أو القـرارات الإداريـة المعيبـة أو السـليمة في 

بعـض الأحيـان، متـى مـا تحققـت أركان المسـؤولية.

وللمسؤولية الإدارية صنفان:

الأول، المسؤولية الإدارية بخطأ.

والثاني، المسؤولية الإدارية بدون خطأ.

وتقوم المسؤولية الإدارية على أساس الخطأ بتوافر ثلاثة أركان، هي:

)1( وجود خطأ يُنسب للجهة الإدارية.

ا. )2( أن يترتب على خطأ الجهة الإدارية ضررٌ لشخص ما، طبيعيًّا كان أو اعتباريًّ
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)3( وجـود رابطـة سـببية بين خطأ الجهة الإداريـة وبين الضرر الذي يصيب الشـخص، 
أي أن يكـون الرضر نتيجةً مباشرةً لخطـأ الجهة الإدارية.

وتطبيقًـا لذلـك، قضى ديـوان المظـالم بأنـه: »ومـن حيـث إن المسـتقر عليـه فقهًـا وقضـاءً 
أنـه يلـزم لقيـام مسـؤولية الإدارة توفـر أركان المسـؤولية الثلاثـة مـن خطـأ وضرر وعلاقـة 

سـببية«))).

وتُسـاءل جهـة الإدارة عـن أعمالهـا الماديـة وقراراتهـا الإداريـة الخاطئـة، ويتحقـق الخطـأ 
الحكـم،  أنظمـة  أحـكام  الإسلامية،  الشريعـة  )أحـكام  العـام  بمعنـاه  للقانـون  بمخالفتهـا 
الأنظمـة، اللوائـح، والعـرف، والمبـادئ التـي يُنشـئها القضـاء(، سـواء كانـت تلـك المخالفـة 
تمـت بفعـل إيجـابي، أو سـلبي يتمثـل في الامتنـاع عـن الترصف متـى مـا كان هنـاك واجـبٌ 

قانـوني يُلـزم الدولـة بالترصف.

ويكـون الخطـأ في القـرارات الإداريـة عنـد الإخلال بـأيٍّ مـن أركانهـا، وهـي: السـبب، 
والاختصـاص، والشـكل، والمحـل، والغايـة.

عىل أنـه يجـب التنويـه هنا إلى أنه ليـس كل أركان القـرار الإداري المعيبـة يمكن أن ترتب 
المسـؤولية الإداريـة، وإنما فقـط العيـب في القـرار الإداري الموجِـب للمسـؤولية هـو الـذي 

يؤثـر الإخلال بـه في مضمـون القرار.

ل ركـن الخطـأ في المسـؤولية  فبالنسـبة لعيـب عـدم الاختصـاص، فإنـه يصلـح أن يُشـكِّ
ـا في حـال صـدر القـرار مـن الجهـة  الإداريـة المبنيـة عىل الخطـأ، مـا لم يكـن الرضر متحققًّ

تقديريـة. وليسـت  مقيـدة  الإدارة  سـلطة  وكانـت  المختصـة، 

حكـم هيئـة التدقيـق رقـم )402/ت/1( لعـام 1427هــ في القضيـة رقـم )5/334/ق( لعـام  	(((
1426هــ، مجموعـة الأحـكام والمبـادئ الإداريـة، )ج4، ص 2004(.
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وبالنسـبة لعيـب الشـكل، فإنه يصلح أن يشـكل ركن الخطـأ في المسـؤولية الإدارية المبنية 
عىل الخطـأ، مـا لم يكـن الشـكل الـذي تمـت مخالفتـه شـكلًًا ثانويًـا، أو يكـون قـد تمَّ اسـتكمال 

الشـكل فأصبـح القـرار مـن حيـث أركانه الأخرى سـليمًًا.

وبالنسـبة لعيـب السـبب، وعيب المحـل )مخالفة النظم واللوائح، أو الخطـأ في تطبيقها أو 
تأويلهـا(، وعيـب إسـاءة اسـتعمال السـلطة، فإنها تصلـح أن تشـكل ركن الخطأ في المسـؤولية 

الإداريـة المبنيـة على الخطأ.

عىل أنـه ممـا يجـب الإشـارة إليـه عنـد مناقشـة موضـوع بدايـة نشـوء الحـق في الدعـاوى 
المتعلقـة بالتعويـض عـن الأضرار التـي تترتـب عىل القـرارات الإداريـة، أن بعـض أنـواع 
القـرارات الإداريـة لا تتقيـد بمـدة السـتين يومًـا الواجب التقيـد بها عند رفع دعـوى الإلغاء، 

وهـذه القـرارات هـي:

)1( القـرارات السـلبية، ويتحقـق هـذا النـوع مـن القـرارات نتيجـة اتخـاذ الإدارة موقفًـا 
للنظـام  فيـه طبقًـا  إجـراءً  تتخـذ  أن  الواجـب عليهـا  أمـر كان مـن  الترصف في  سـلبيًّا مـن 
واللوائـح. فسـكوت الإدارة عـن الإفصـاح عـن إرادتهـا بشـكل صريـح يعـد بمثابـة قـرار 
سـلبي بالرفـض، وهـذا القـرار لا يرتب حقوقًا أو مزايـا للأفراد، ويجوز إلغـاؤه في أي وقت، 

مثـل: قـرار الإدارة برفـض منـح رخصـة لأحـد الأفـراد لمزاولـة مهنـة معينـة.

ففـي أحـد أحـكام ديـوان المظـالم والـذي يتعلـق بمطالبـة المدعي بإلغـاء قرار الجهـة بمنع 
موكلتـه مـن السـفر للضغـط عىل زوجهـا لتسـليم نفسـه لاتهامـه في قضايـا توظيـف أمـوال 
وإصـدار شـيكات مـن دون رصيـد، ورد في الحكـم: »وفيما يتعلـق بالشـكل، ولكـون القـرار 
د سـببها، فإن  الإداري محـل الدعـوى يعـد مـن القـرارات المسـتمرة، التـي يتجدد أثرهـا بتجدُّ

الدعـوى تكـون مقبولة شـكلًًا«))).

الحكم الابتدائي رقم )216/د/إ/15 لعام 1430هـ( في القضية الابتدائية رقم )3/2469/ق  	(((
لعـام 1429هـ(، المؤيد بحكم الاسـتئناف رقـم )251/إ س/2 لعام 1432هـ( الصادر بتاريخ
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بديـوان  التدقيـق مجتمعـة  قـرار هيئـة  فهـا  المنعدمـة، والتـي عرَّ الإداريـة  القـرارات   )2(
المظـالم رقـم )84( لعـام 1429هــ المتعلـق بتحصـن القـرارات الإداريـة تجـاه جهـة الإدارة، 
دتهـا مـن صفتهـا الإدارية،  بأنهـا: »القـرارات التـي اشـتملت عىل مخالفـة جسـيمة للنظـام جرَّ
دهـا مـن صفتهـا الإداريـة ويهبط بها  ومَـردُّ ذلـك أن هـذه القـرارات يشـوبها عيـبٌ مفـرط يجرِّ
إلى درجـة العـدم، وبالتـالي فإنها لا تكتسـب الحصانة ويجوز لجهة الإدارة سـحبها في أي وقت 

دون التقيـد بمـدة الطعـن عليهـا بالإلغـاء أمـام القضـاء الإداري«.

حيـث ورد في أحـد أحـكام ديـوان المظـالم مـا نصـه: »فـإن المدعـى عليهـا تكـون بذلـك 
قـد اعتـدت عىل اختصـاص أصيـل للسـلطة القضائيـة دون مسـوغ نظامـي، ويكـون قرارها 
الطعين مشـوبًا بعـدم المشروعيـة الجسـيمة المنحـدرة بالقـرار إلى حـد الانعـدام؛ إذ إن معيـار 
)اغتصـاب السـلطة( مـن المعايير المتفق عليهـا فقهًا وقضاءً للتمييز بين القـرار المنعدم والقرار 
الباطـل، ولمـا كان القـرار الإداري المنعـدم هـو مجـرد عمـل مـادي يرتـب أحكامًـا عـدة، منها: 
أنـه يمكـن مخاصمـة القـرار قضائيًّـا، دون السير بالمواعيـد نظامًا، ويجـوز رفع دعـوى الإلغاء 

في أي حين؛ لـذا وعليـه فـإن الدعـوى الماثلـة تكـون بذلـك مقبولة شـكلًًا«))).

)3( القـرارات الإداريـة المسـتمرة الأثـر، وهـي قـراراتٌ إدارية مسـتمرة ومتجـددة الأثر 
دِ سـببها، كقـرار الاعتقـال وقـرار المنـع مـن السـفر، إذ إن أثـر هـذه القـرارات لا  نظـرًا لتجـدُّ
ينتهـي بانتهـاء وقـتٍ معين، بل يظل مسـتمرًا ومُرتبًا لآثـاره إلى أن ينتهـي ذات القرار أويُلغى 

بحكـم قضائـي أو عمـل تشريعـي أو قـرار من جهـة الإدارة.

 1432/2/25هــ في قضيـة الاسـتئناف رقـم )397/ق لعـام 1431هــ(، مجموعـة الأحـكام 
.724-720 ص  ص  الإداريـة،  والمبـادئ 

رقـم القضيـة في المحكمـة الإداريـة )3/3540/ق لعـام 1439هــ(، ورقـم القضيـة في محكمـة  	(((
الاسـتئناف الإداريـة )2095/ق لعـام 1439هـ( وتاريخ الجلسـة 1439/10/24هـ. مجموعة 

الأحـكام والمبـادئ الإداريـة، ص ص 306-302.
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ويمكن إرجاع صور خطأ الجهة الإدارية إلى ثلاث صور:

الصـورة الأولى، عـدم قيـام الجهـة الإداريـة وامتناعهـا عـن تأديـة الخدمـة الواجبـة عليها 
نظامًـا؛ فترتَّـب على ذلـك ضرر.

وتتمثـل الصـورة الثانيـة في قيـام الجهـة الإداريـة بالخدمـة الواجبـة عليهـا نظامًـا، إلا أنهـا 
قامـت بهـا بأسـلوب خاطـئ غير نظامـي؛ فترتَّـب على ذلـك ضرر.

وأمـا الصـورة الثالثـة فتتمثـل في قيـام الجهـة الإداريـة بالخدمـة الواجبـة عليهـا نظامًا، إلا 
أنهـا تأخـرت أو تباطـأت بتأديتهـا؛ فترتـب عىل ذلك ضرر.

وإن كانت القاعدة الأساسـية في المسـؤولية الإدارية أن الجهة الإدارية تتحمل التعويض 
عـن الأضرار التـي قـد تنتـج عـن أعمالهـا الماديـة الخاطئـة، أو قراراتهـا الإداريـة المعيبـة، لكـن 
يسـتثنى مـن ذلـك أن تتحمـل الدولـة التعويـضَ عـن الرضر دون أن يُنسـب لها خطـأ))) عند 

توفـر شرطين أساسـيين:

هنـاك حـالات منصـوص عليهـا نظامًـا تتحمـل فيهـا الدولـة تعويـض الرضر عىل الأشـخاص  	(((
دون أن ينسـب لهـا خطـأ، ومـن هـذه الحـالات: )1( تعويـض المتضرريـن عـن الكـوارث مـن 
سـيول وحرائـق ونحوهـا وفقًـا للأحـكام الـواردة في قـرار مجلـس الـوزراء رقـم )246( وتاريـخ 
الكـوارث  أضرار  حرص  للائحـة  وفقًـا  الكـوارث  عـن  التعويـض   )2( 1426/9/21هــ. 
والحـالات الطارئـة وتقديـر وصرف المسـاعدات الحكوميـة للمتضرريـن منهـا الصـادرة بقـرار 
وزيـر الداخليـة رقم )783( وتاريخ 1435/1/7هـ. )3( قواعد صرف المسـاعدات للمصابين 
ولأسر المتوفين وللمتضرريـن مـن الكـوارث من المواطنين المكلفين بالعمل في الخـارج الصادرة 
بقـرار مجلـس الـوزراء رقـم )140( وتاريـخ 1439/3/10هـ. )4( تنظيم سـكن أسر الشـهداء 
والمفقوديـن والمصابين بإعاقـة دائمـة مـن العسـكريين ومـن في حكمهـم مـن المدنيين الصـادرة 
بالمرسـوم الملكـي رقـم )م/36( وتاريـخ 1425/6/14هــ. )5( تكريـم الشـهداء والمصابين 
الكريـم  الملكـي  بالأمـر  المقـرة  الإرهـاب  أثنـاء عمليـات  القطاعـات  كافـة  العسـكريين في  مـن 
الحقـوق  مـن لائحـة  والثلاثـون  الخامسـة  المـادة   )6( وتاريـخ 1424/5/5هــ.  أ/111  رقـم 
والمزايـا الماليـة المقـرة بالأمـر الملكـي رقـم )أ/ 28( وتاريـخ 1432/3/20هــ التـي تنـص عىل: 
»يمنـح الموظـف في حالـة الإصابـة بعجـز أو عاهـة تمنعـه عـن العمـل بصـورة قطعيـة أو لورثتـه
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الرشط الأول، أن يكـون الرضر خاصًـا بالمرضور، والرضر الخـاص هو الـذي يصيب 
شـخصًا أو أشـخاصًا معينين، أمـا إذا كان الرضر قـد وقـع على عامـة الناس فلا تعويض في 
هـذه الحالـة باعتبـاره وقـع عىل الجميـع، حيـث يتحمل الجميـع في هـذه الحالة الأعبـاء العامة 

بنـاءً عىل مبدأ المسـاواة أمـام التكاليـف العامة.

الرشط الثـاني، أن يكـون الرضر جسـيمًًا عىل نحـو يبـدو معه أن هنـاك ظلمًًا قـد وقع على 
شـخص أو أشـخاص بعينهـم دون غيرهـم مـن بقية أفـراد المجتمـع، الذين ينتفعـون بالعمل 

الـذي قامت بـه الجهـة الإدارية.

وبالتالي، فإن الأضرار البسـيطة والعادية التي قد تصيب الأشـخاص بسـبب التصرفات 
المشروعـة للإدارة، تعد من الأمـور التي يتعين على الجميع تحملها في سـبيل المصلحة العامة، 

ومـن تلـك الأضرار العامة التي يتحملها الجميع، أضرار الأشـغال العامة المألوفة.

وبالعـودة إلى موضـوع هـذا المبحـث المتعلـق بتحديـد مفهوم بداية نشـوء حـق المدعي في 
المطالبـة في الدعـاوى المتعلقـة بالتعويض ضد جهة الإدارة، فإنه في حال كان سـبب وأسـاس 
المطالبـة نسـبة فعـل مـادي خاطـئ لجهـة الإدارة، فـإن الحـق في المطالبـة ينشـأ مـن حـدوث 

الواقعـة الماديـة الخاطئة المنسـوب لجهـة الإدارة.

ولقـد اتبـع ديـوان المظـالم ذلـك في العديد مـن أحكامه، ففـي أحد أحكامه والـذي يتعلق 
بمطالبـة المدعـي إلـزام المدعـى عليهـا بتعويضـه عـن قيمـة السـور والمزروعـات الثابـت قيـام 
ـه: »وعـن قبـول الدعـوى  المدعـى عليهـا بإزالـة السـور والمزروعـات، ورد في الحكـم مـا نصُّ
شـكلًًا، حيـث إن الثابـت نشـوء حـق المدعـي في المطالبـة بالتعويض عما لحقه كان مـن تاريخ 

 في حالـة الوفـاة إذا كانـت الوفـاة أو العجـز ناشـئين بسـبب العمـل، تعويضًـا مقـداره مائـة ألـف 
)100.000( ريـال ويُرصف لمـن يصـاب بعجـز جزئـي أو عاهـة مسـتديمه لا تمنعانـه مـن أداء 
عملـه إذا وقعـا بسـبب العمـل، تعويـضٌ يقـدر على أسـاس نسـبة العجز الـذي أصابه مقـدرًا على 

أسـاس التعويـض المشـار إليـه، ويكـون تقريـر نسـبة العجز مـن الهيئـة الطبيـة المختصة«.
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فـإن  وعليـه،  1435/6/14هــ.  بتاريـخ  هـذه  دعـواه  ورفـع  1422/4/17هــ  الإزالـة 
الدعـوى بهـذه المثابـة تكـون مقدمـة خلال الأجـل المحـدد نظامًـا، طبقًـا لنص المـادة )6/8( 
مـن نظـام المرافعـات أمـام ديـوان المظـالم، وهـو عشر سـنوات مـن تاريخ نشـوء الحـق المدعى 
بـه، وحيـث اسـتوفت الدعـوى سـائر أوضاعهـا الشـكلية والإجرائيـة المقـررة نظامًـا وقضاءً 

فإنهـا تكـون مقبولة شـكلًًا«))).

وفي حكـم آخـر لديـوان المظـالم يتعلق بمطالبـة المدعي إلـزام المدعى عليهـا بتعويضه عن 
تسـببها في هـروب السـجين المحكـوم عليـه في المطالبـة الماليـة لصالحـه وخروجـه مـن البلاد، 
ـه: »وأمـا عـن قبـول الدعوى من حيث الشـكل، فالثابـت أن حق المدعي قد نشـأ  ورد مـا نصُّ
بتاريـخ 1435/12/8هــ، وهـو تاريـخ هـروب السـجين، وتظلـم أمـام المحكمـة الإداريـة 
بتاريـخ 1437/3/6هــ، وعليـه فتكـون الدعـوى مقبولـة شـكلًًا؛ لكونها رفعـت قبل مُضي 
عشر سـنوات عىل تاريـخ نشـوء الحـق المدعـى بـه حسـبما نصـت عليـه الفقـرة السادسـة مـن 

المـادة الثامنـة مـن نظـام المرافعات أمـام ديوان المظـالم«))).

وفي حـال كان سـبب وأسـاس المطالبـة بالتعويـض صـدور قـرار إداري خاطـئ، يثـور 
التسـاؤل هنا عن بداية احتسـاب نشـوء الحـق في المطالبة: هل يكون مـن تاريخ صدور القرار 
الإداري؟ وذلـك باكتمال ظهـور إرادة الجهـة الإداريـة، أم يكـون مـن تاريـخ نفاذه؟وذلـك 
باعتبـار أن النفـاذ هـو بدايـة ترتيب الآثـار القانونية للقـرار الإداري في حق أصحاب الشـأن، 

رقـم القضيـة في المحكمـة الإداريـة )10/2451/ق لعـام 1435هــ، ورقـم القضيـة في محكمـة  	(((
1439/9/15هــ.  الجلسـة  وتاريـخ  1439هــ(  لعـام  )2/2174/س  الإداريـة  الاسـتئناف 

.524-508 ص  ص  الإداريـة،  والمبـادئ  الأحـكام  مجموعـة 
رقـم القضيـة في المحكمـة الإداريـة )13/442/ق لعـام 1437هــ(، ورقـم القضيـة في محكمـة  	(((
1439/5/5هــ.  الجلسـة  وتاريـخ  1438هــ(  لعـام  )5/2538/س  الإداريـة  الاسـتئناف 

.482-478 ص  ص  الإداريـة،  والمبـادئ  الأحـكام  مجموعـة 
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أم يكـون مـن تاريـخ تنفيـذ القرار الإداري؟ والـذي يتحقق بظهور آثـاره في الواقع وإخراجه 
إلى حيـز العمـل وتحويلـه إلى واقـع مطبق.

ـح بتأمـل المراحـل الثلاث التـي يمـر بهـا القـرار الإداري -وذلـك كمبـدأ  والـذي يترجَّ
عـام- أن بدايـة تاريـخ المطالبـة بالتعويـض يكون احتسـابها مـن مرحلة نفاذ القـرار الإداري، 
حيـث إنهـا المرحلـة التـي يصبح فيها القـرار الإداري مرتبًـا لآثاره القانونيـة في حق المخاطبين 

. به

ولقـد أكـد الديـوان هـذا المبـدأ في العديد من أحكامـه، ومن ذلك مـا ورد في أحد أحكام 
ديـوان المظـالم، والـذي يتعلق بمطالبة المدعـي إلزام المدعى عليها بتعويضـه بأجرة المثل نتيجة 
تأخـر المدعـى عليهـا في تسـليمها المنحـة المخصصة لـه الثابت اسـتحقاق المدعي لهـا بموجب 
ـه: »وعـن قبـول الدعـوى؛ وبما أن هـذا النـوع مـن  أمـر ملكـي، حيـث جـاء في الحكـم مـا نصُّ
الدعـاوى مشروط بالمطالبـة خلال عشر سـنوات، وفقًـا لمـا نصـت عليـه المـادة )الثامنـة( في 
الفقـرة )السادسـة( مـن نظـام المرافعـات أمـام ديـوان المظـالم، وبما أن الحـق المدعى به قد نشـأ 
للمدعـي مـن تاريـخ رفـع المعاملـة بموجـب كتـاب أمين محافظـة الطائـف رقـم )13317( 
وتاريـخ 1436/4/23هــ، الموجـه إلى رئيـس كتابـة العـدل الأولى بمحافظة الطائف بشـأن 
طلـب إفـراغ قطعـة الأرض للمدعـي؛ إنفـاذًا لمـا قضى بـه حكم ديـوان المظـالم، وإذ الثابت أن 
المدعـي تقـدم بهـذه الدعـوى بتاريخ 1436/6/16هـ ممـا يعني تقدمه خلال الأجل المحدد 

نظامًـا، وتقيض الدائـرة بقبولها«))).

عليهـا  المدعـى  الجهـة  إلـزام  المدعيـة  بمطالبـة  يتعلـق  المظـالم  لديـوان  آخـر  حكـم  وفي 
بتعويضهـا بأجـرة منزلهـا مـدة تأخرهـا عـن تخصيـص قطعـة أرض لهـا، وتنـازل المدعيـة عـن 

رقـم القضيـة في المحكمـة الإداريـة )10/2160/ق لعـام 1436هــ(، ورقـم القضيـة في محكمة  	(((
الاسـتئناف الإدارية )2/832/س لعام 1438هـ( وتاريخ الجلسـة 1438/4/20هـ. مجموعة 

الأحـكام والمبـادئ الإداريـة، ص ص 255-243.
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قطعـة الأرض الممنوحـة لهـا بنـاءً عىل طلـب الجهـة لأجل تسـليمها قطعـة أرض أخـرى جاء 
فيـه: »وأمـا بالنسـبة لقبـول الدعـوى شـكلًًا؛ فـإن الثابـت مـن المسـتندات أن تنـازل المدعيـة 
عـن قطـة الأرض رقـم )911( المخصصـة لهـا كان بتاريـخ 1411/1/29هــ، وهـو يُعـدُّ 
بدايـة نشـوء حـق المدعيـة في هـذه الدعـوى، ولم تقـم المدعيـة برفـع هـذه الدعـوى إلا بتاريـخ 
1434/2/18هــ، ممـا تنتهـي معـه الدائـرة إلى قبـول دعواهـا في الفرتة التـي تسـبق تقدمهـا 
للديـوان بعشر سـنوات مـن تاريـخ 1424/2/18هــ وحتـى 1434/2/18هــ وفقًـا لمـا 
اسـتقر عليـه قضـاء الديـوان«)))، والـذي يتبين مـن الحكـم أن الدائـرة قبلـت النظـر فقط عن 
مـدة العشر سـنوات السـابقة للمطالبـة دون الفرتة التـي تسـبقها، لتوافـق ذلـك مـع حكـم 
الفقـرة )السادسـة( مـن المـادة )الثامنـة( مـن نظـام المرافعـات أمـام ديـوان المظـالم، وقـد يكون 
السـبب في ذلـك أن المدعـي لم يقـدم عـذرًا تقبلـه الدائـرة عـن سـبب عـدم مطالبتـه بحقـه عن 
الفرتة السـابقة عىل العشر سـنوات، كما قـد يكون سـبب قبـول الدائـرة النظر فقـط عن مدة 
العشر سـنوات السـابقة للمطالبـة دون الفترة التي تسـبقها هـو أن المدعى عليهـا قد لا تكون 

أقـرت بالحـق الـذي يطالـب بـه المدعـي وفقًـا لمتطلبـات الإقـرار.

بالحـق  الإداريـة  الجهـة  بإقـرار  المقصـود  بينـت  الاسـتئناف  محكمـة  أحـكام  أحـد  ففـي 
المنصـوص عليـه في المـادة الثامنـة من نظام المرافعـات أمام ديوان المظالم، حيـث ورد في الحكم 
مـا نصـه: »أمـا عـن موضـوع الاسـتئناف، فقد تبين للدائـرة أنه لم يـرد في صحيفة الاسـتئناف 
مـا يتغير بـه وجـه الحكـم في الدعـوى، أو ينـال مـن سلامة الأسـباب التـي بنـي عليهـا، وقد 
كانـت نتيجـة الحكـم التـي انتهـت إليها الدائـرة موافقـة لأصوله القضائيـة، وتؤيـده قائمًًا على 
أسـبابه. سـوى مـا يتعلـق بمسـألة إقـرار المسـتأنف ضدهـا، فـإن الحكـم محـل الاسـتئناف قـد 

الحكـم الابتدائـي رقـم )200/دإ/22 لعام 1435هــ( في القضية الابتدائية رقـم )5/997/ق  	(((
لعـام 1434هــ(، المؤيـد بحكـم الاسـتئناف رقـم )3/416 لعـام 1435هــ( الصـادر بتاريـخ 
مجموعـة  1435هــ(،  لعـام  )2/4324/س  رقـم  الاسـتئناف  قضيـة  في  1435/8/25هــ 

.3322-3318 ص  ص  الإداريـة،  والمبـادئ  الأحـكام 
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ذهـب إلى قبـول الدعـوى لجميـع المـدد السـابقة لتاريـخ العمـل بنظـام المرافعـات أمـام ديوان 
المظـالم، عىل سـند من أن المسـتأنف ضدهـا مقرة بالحق المدعى بـه، ما يرتفع عـن الدعوى أي 
سـبب لسـقوط الميعـاد مـن ذلك التاريخ؛ ولهـذا لم يورد الحكـم تاريخ تظلم المسـتأنف لوزارة 

المـوارد البشريـة والتنميـة الاجتماعيـة، ركونًـا إلى أثـر الإقـرار المذكور.

وهذا الدفع الذي ولده الحكم يقع تحت رقابة المحكمة من وجهين:

الوجـه الأول: أن وصـف واقعـة جـواب المسـتأنف ضدهـا أمـام المحكمـة الإداريـة بأنـه 
إقـرار، أمـر غير مسـلم بـه؛ فإن تلك الجهـة لم تصرح بإقرارهـا بالحق المدعى بـه، وإنما أجابت 
جوابًـا تكسـوه عبـارات انتهـت إلى أن: »بـدل السـكن والتأمين الطبـي الـذي يطالـب بهما 
المدعـي مقـر في اللائحـة التـي يخضـع لهـا«، والدفـع بـأن البـدل مقـر في اللائحـة لا يقتيض 
حتماً اسـتحقاق الموظـف لـه مـا لم تتوافـر الشروط وتنتفـي الموانـع. وبالتـالي فعبـارة كهذه لا 
ترتقـي إلى إعفـاء المسـتأنف مـن شروط اسـتحقاق البدل. ذلـك أن الإقرار ترتيـب التزام على 
جهـة الإدارة لا يمكـن أن يحمـل عىل تلـك العبـارات، والدفـاع يجـب أن يكـون واضحًـا لا 
لبـس فيـه، إمـا أن يقـر المدعـى عليـه أو أن ينكـر ويبين وجه ذلـك؛ خاصة من جهـة حكومية 
منحتهـا الدولـة المـوارد البشريـة اللازمـة للدفـاع عن حقوقهـا، فالأصل في الإقـرار أن يكون 
صريًحـا، ولا يجـوز قبـول الإقـرار الضمنـي مـا لم يقم دليـل يقيني عىل وجوده ومرمـاه، وعلة 
ذلـك أن الإقـرار عمـل قانوني يشرتط فيـه الإرادة، فيجـب أن يدرك المقر مرمـى إقراره، وأن 
يقصـد بـه إلـزام نفسـه بمقتضـاه، وأن يكـون مبرًصا أنـه سـيتخذ حجـة عليـه، وأن خصمـه 

سـيعفى بموجبـه مـن تقديـم أي دليل.

الوجـه الثـاني: عىل افرتاض توصيـف دفـاع ممثـل المسـتأنَف ضدهـا بأنـه إقـرار بالحـق، 
فـإن قواعـد الإثبـات أمـام القضـاء الإداري، وإن كانـت تمتـاز ببعـض الأحكام عما سـواه من 
الأقضيـة؛ لطبيعـة المنازعـة الإداريـة؛ إلا أنهـا لا تخـرج عـن أسـاس الأحـكام المقـررة في نظام 
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المرافعـات الشرعيـة الـذي يعـد الشريعـة العامـة للمرافعـة القضائيـة في جوانبهـا الإجرائيـة 
والموضوعيـة، كما قـررت ذلـك المـادة )السـتون( مـن نظـام المرافعـات أمـام ديـوان المظالم.

وبما أن المـادة )الحاديـة والخمسين( مـن نظـام المرافعـات الشرعيـة الصـادر بالمرسـوم 
الملكـي رقـم )م/1( وتاريـخ 1435/1/22هــ نصـت عىل أن: »كل مـا يقـرره الوكيـل في 
حضـور المـوكل يكـون بمثابـة مـا يقـرره المـوكل نفسـه، إلا إذا نفـاه أثناء نظر الجلسـة نفسـها. 
وإذا لم يحرض المـوكل فلا يصـح من الوكيل الإقـرار بالحق المدعى به، أو التنـازل، أو الصلح، 
أو قبـول اليمين، أو توجيههـا، أو ردهـا، أو تـرك الخصومـة، أو التنـازل عـن الحكـم -كليًـا 
أو جزئيًـا- أو عـن طريـق مـن طـرق الطعـن فيـه، أو رفـع الحجـر، أو تـرك الرهـن مـع بقـاء 
الديـن، أو الادعـاء بالتزويـر، أو رد القـاضي، أو اختيـار الخبير، أو رده؛ مـا لم يكـن مفوضًـا 
تفويضًـا خاصًـا بذلـك في الوكالـة«، فمقتضى تلـك المادة يجعـل النيابة عن الغير سـواء كانت 
إراديـة -كالوكالـة- أو قانونيـة كتمثيـل الشـخص المعنـوي العام أو الخاص، لهـا حدود تقف 
عندهـا، ولـكل ترصف مـن تصرفـات النائـب أحـكام خاصـة، إذ لا تسـتوي كل تصرفاتـه 
أمـام المحكمـة في مركـز نظامـي واحد، وبما أن النظام اشرتط للإقرار وجـود تفويض خاص 
ل والممَثل عن شـخصه أيًا كانـت طبيعته،  بذلـك، فإنـه إنما قصـد من ذلـك ابتغاء حمايـة المـوكِّ
لئلا ينفـرد الوكيـل بشـغل ذمـة المـوكل بلا مقتضى من إرادتـه. ولا يكتفـى بذلـك في الوكالة 
العامـة والتفويـض العـام، مهما كانـت حـدود عموميتهـا، وهـو مـا يسـميه الفقهـاء بالوكالـة 
المطلقـة عىل الخصومـة، ولا يدخـل في النيابة المطلقـة ما لا حظ للمنوب عنـه فيها، كالإقرار، 

والإبـراء، والتنـازل، والصلـح، وقبـض المحكـوم فيـه، والتحكيم.

قـال ابـن قدامـة رحمه الله في المغنـي )218/5(: »وإذا وكل رجلاً في الخصومـة لم يقبـل 
إقـراره عىل موكلـه بقبـض الحق ولا غيره. حتى قال ولنـا: أن الإقرار معنـىً يقطع الخصومة 
وينافيهـا، فلا يملكـه الوكيـل فيهـا، كالإبـراء«، وعـن المصالحـة والإبـراء، قـال أيضًـا: »ولا 



فهرس الموضوعات36

يملـك المصالحـة عـن الحـق والإبـراء منـه بغير خلاف نعلمـه؛ لأن الإذن في الخصومـة لا 
يقتيض شـيئًا مـن ذلـك«. وعىل ذلـك الفقـه جـرت سـنة التشريعـات القضائيـة المتتابعـة. 
فالإقـرار القضائـي التـزام وتحمـل للحق لا يصـدر إلا بتفويض خاص، وكل ذلك منسـحب 

عىل النيابـة عـن الجهـة الإداريـة؛ بـل هـي أولى وأقـوى في هـذا الاشرتاط.

وبما أن ممثـل المسـتأنف ضدهـا لم يقـدم للمحكمـة مـا يثبـت تفويضـه بحـق الإقـرار عـن 
محافـظ المؤسسـة المسـتأنف ضدهـا، الـذي يمثل المؤسسـة أمـام القضـاء بموجب الفقـرة )6( 
مـن المـادة )السـابعة( مـن تنظيـم المؤسسـة العامـة للتدريـب التقنـي والمهنـي الصـادر بقـرار 
إقـراره -إن صـح وصفـه  فـإن  الـوزراء رقـم )268( وتاريـخ 1428/8/14هــ؛  مجلـس 
إقـرارًا- لا يرتـب أي أثـر عىل الجهـة الإداريـة؛ لكونـه صـادرًا دون تفويـض خـاص، وممـن 
لا يملـك الترصف في الحـق المدعـى بـه؛ فانتفـى في تلـك الواقعـة أحـد أهـم شروط الإقـرار 
الصـادر  الإقـرار  اللازمـة لاعتبـار  الشروط  توافـر  بـأن تحصيـل  مـن شـك  ومـا  الإداري. 
مـن أحـد الخصـوم إقـرارًا قضائيًـا ملزمًـا لـه هـو مـن الأمـور التـي يخالطهـا واقـع، ممـا يرتك 
أمـر تقديـره لمحكمـة الموضـوع. وعىل ذلـك فلا يمكـن الدفـع بعـدم سـقوط الحـق بسـبب 
الإقـرار. وبما أن الثابـت تظلم المسـتأنف لـوزارة الموارد البشريـة والتنميـة الاجتماعية بتاريخ 
1442/4/21هــ، ولم يتقـدم للمحكمـة الإدارية إلا بعد مضي مدة السـتين يومًا المقررة بعد 
رفـض التظلـم، فتكـون الدعـوى مقبولـة عـن العشر سـنوات السـابقة لتاريخ رفـع الدعوى 
للمحكمـة الإداريـة بتاريـخ 1442/10/8هــ، وغير مقبولـة عما سـبق تلـك المـدة، تطبيقًـا 
لحكـم الفقـرة )1( مـن المـادة )الثامنـة( من نظـام المرافعات أمام ديـوان المظالم، وهـو ما تحكم 
بـه الدائـرة، وتعـدل بمقتضـاه أسـباب ومنطـوق الحكـم محـل الاسـتئناف، وتـوصي بإرفـاق 
حكمهـا مـع الحكـم محل الاسـتئناف عنـد تبليغه باعتبـاره مصوبًا لـه في المدد الـواردة فيه«))).

حكـم محكمـة الاسـتئناف الإداريـة بمنطقة القصيم رقـم )114( لعـام 1443هـ الصـادر بتاريخ  	(((
1443/3/19هــ بشـأن الحكـم في الدعـوى رقـم )1065( لعـام 1442هــ مـن الدائـرة الثالثـة 
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وأمـا في حـال كان سـبب المطالبـة بالتعويـض قـرار سـلبي ينسـب لجهـة الإدارة، وذلـك 
الواجـب عليهـا اتخـاذه بموجـب الأنظمـة  قـرار كان مـن  اتخـاذ  امتناعهـا عـن  أو  برفضهـا 
واللوائـح، فـإن الحـق في المطالبـة في التعويض ينشـأ مـن بداية وضوح التصرف السـلبي لجهة 

الإدارة المعنيـة.

ففـي أحـد أحـكام ديـوان المظـالم والـذي يتعلق بمطالبـة المدعي بإلغـاء قرار الأمـن العام 
السـلبي المتضمـن الامتنـاع عـن المصادقـة عىل بيـان خدماتـه وإعطائـه صـورة طبـق الأصـل 
مـن قـرار تعيينـه وتعويضـه عـن الأضرار التـي تكبدهـا للحصـول عىل قـرارات تعيينه وطي 
قيـده، ورد مـا نصـه: »ومـن حيـث الشـكل فـإن الثابـت مـن الأوراق أن المدعـي قـد تقـدم 
إلى المدعـى عليهـا بعـدة خطابـات كان آخرهـا بتاريـخ 1427/11/4هــ، ولمـا لم يجـب إلى 
طلبـه تقـدم إلى ديـوان المظـالم وقيـد تظلمـه بتاريـخ 1428/12/27هــ، وحيـث الأمـر مـا 
ذكـر فـإن الدائـرة تنتهـي إلى قبـول دعـواه شـكلًًا. ومـن حيـث الموضـوع فـإن الثابـت مـن 
الأوراق أن المدعـي قـد أحيـل إلى التقاعـد عـام 1426هــ، وقـد تقـدم إلى المؤسسـة العامـة 
للتقاعـد بطلـب ضـم خدماته السـابقة لـدى الأمن العـام للفترة مـن تاريـخ 1385/2/1هـ 
حتـى تاريـخ 1387/6/10هــ، وقـد طلبـت المؤسسـة مـن الأمـن العـام تزويدهـا بصـورة 
مـن قـرار تعيينـه في السـلك العسـكري، وصـورة مـن قرار طـي قيده مـن الخدمـة، والمصادقة 
عىل بيـان خدماتـه بخطابهـا رقـم )34818( بتاريـخ 1426/6/6هــ، ولما لم تبعـث المدعى 
عليهـا الأوراق المطلوبـة إلى المؤسسـة العامـة للتقاعـد تقـدم المدعـي إلى المدعـى عليهـا بعـدة 
طلبـات، وقـام بعـدة مراجعـات لشرطة منطقة عسير، دون الاسـتجابة لطلبه، معتـذرة بفقد 
الملـف الوظيفـي الخـاص بالمدعـي، وحيـث إن المدعـي يحمـل معـه بيـان خدماته الصـادر من 
شرطـة منطقـة عسير والموقع مـن قبـل الموظفين المختصين والمختـوم بختـم الإدارة، وحيث 
إن بيـان الخدمـة قـد تضمـن إيضاح تاريخ بدايـة الخدمة بتاريـخ ورقم قـرار التعيين، وكذلك 

بالمحكمة الإدارية ببريدة بتاريخ 1442/11/27هـ.
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نهايـة الخدمـة بتاريـخ ورقـم قـرار طـي القيـد، فـإن الاعتـذار بفقـد الملـف الوظيفـي للمدعي 
في عـدم إعطائـه لطلباتـه وبعثهـا إلى المؤسسـة العامـة للتقاعـد لم يسـتند عىل سـبب صحيـح 
يربره، وكان بإمـكان المدعـى عليهـا المصادقة على بيـان الخدمة، وإصدار قـرارات بدل فاقد، 
وبعثهـا للمؤسسـة العامـة للتقاعـد حتـى يتمكـن المدعـي مـن ضـم خدماتـه العسـكرية إلى 
مجمـوع خدماتـه التقاعدية،ولمـا كان الأمـر مـا ذكر، وحيث لم تسـتند المدعى عليهـا في قرارها 
السـلبي إلى مـا يربره؛ فـإن الدائـرة تنتهـي إلى أنـه قرار حـري بالإلغـاء، وحيث تكبـد المدعي 
في سـبيل الحصـول عىل تلـك القـرارات المشـقة في السـفر والمتابعـة لمـدة تزيـد عىل )ثلاث( 
سـنوات، كما يـدل عىل ذلك تذاكـر المراجعة بين الرياض وشرطة منطقة عسير التـي قدمها 
المدعـي والتـي كانت مـن تاريخ 1426/6/14هــ حتى تاريخه، وحيث اضطر بسـبب ذلك 
إلى رفـع الدعـوى والمطالبـة أمـام القضـاء، ولمـا كان ذلـك بسـبب تراخـي المدعـى عليهـا عـن 
إعطـاء المدعـي مـا طلبه من قرارات دون سـبب وجيه، وحيث سـبب ذلـك أضرارًا للمدعي 
تمثلـت في السـفر والمراجعـة طيلـة تلـك المـدة، وحيـث إن منـاط الحكـم بالتعويـض هـو قيـام 
خطـأ مـن جانـب المدعـى عليهـا وأن يحيـق بصاحـب الشـأن ضرر، وأن تقـوم علاقة السـببية 
بين الخطـأ والرضر، وحيـث ثبـت قيـام الخطـأ مـن قبـل المدعـى عليهـا، وحيـث سـبب ذلك 
ضررًا للمدعـي تمثـل في السـفر مـن الريـاض إلى منطقـة عسير عـدة مـرات ومراجعـة الأمـن 
العـام لمـدة )ثلاث( سـنوات، فـإن الدائرة تنتهـي إلى تعويضه عـن ذلك بمبلغ وقدره )خمسـة 
عشر( ألـف ريـال، واسـتبعاد مـا طلبـه المدعـي مـن مبالـغ للمبالغـة فيـه«))). وأمـا بالنسـبة 
للمطالبـة بالتعويـض عـن القـرارات المنعدمـة، فإنهـا تعامـل معاملـة الأعمال الماديـة تأسيسًـا 

عىل أنَّ القـرار المنعـدم لا يعـد قـرارًا بالمعنـى القانـوني، وإنما عمـل مادي.

حكـم محكمـة الاسـتئناف رقم )370/إس/6 لعـام 1430هـ( بتاريـخ 1430/3/6هـ الصادر  	(((
بشـأن الحكـم الابتدائي رقم )200/د/ف/15 لعـام 1429هـ( في القضية رقم )1/6268/ق 

1428هـ(. لعام 
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المبحث الثالث
مفهوم بداية نشوء الحق

في الدعاوى المتعلقة بدعاوى العقود الإدارية
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المبحث الثالث
مفهوم بداية نشوء الحق

في الدعاوى المتعلقة بدعاوى العقود الإدارية
مـن المعلـوم أن العقـد الإداري كالعقـد المـدني، ينشـأ بالتقـاء إرادتين أو بتطابـق الإيجاب 
مـع القبـول لإحـداث أثر يرتبه القانـون، ويرتب العقد آثـاره القانونية بوصـول موافقة الجهة 
الإداريـة المختصـة عىل إبـرام العقد إلى الطرف الآخـر في العقد. والعقـد الإداري ينتهي نهايةً 
طبيعيـة بتنفيـذه مـن قبـل المتعاقـد مـع جهـة الإدارة، أو بانتهـاء مدته، وذلـك بالنسـبة للعقود 
ـا فيهـا كعقـود الإيجـار، أو عقـود التوظيـف، أو عقـود  التـي تعترب المـدة الزمنيـة أمـرًا جوهريًّ
امتيـاز المرافـق العامـة، إلا أنـه قـد يطرأ على تنفيـذ العقد ظروف تجعلـه لا ينتهي نهايـةً طبيعية 
بانتهـاء تنفيـذه، ويمكـن إيجـاز هـذه الحـالات وفقًـا لمـا تضمنـه نظـام المنافسـات والمشرتيات 
الحكوميـة الصـادر بالمرسـوم الملكـي رقـم )م/ 128( وتاريـخ 1440/11/13هـ في الآتي:

1. إنهـاء العقـد وجوبيًـا مـن قبـل جهـة الإدارة المتعاقـدة، بنـاءً عىل الفقرة )1( مـن المادة 
السادسـة والسـبعين مـن نظـام المنافسـات والمشرتيات الحكوميـة، والتـي تُوجـب عىل الجهة 

الحكوميـة إنهـاء العقـد في عـدد مـن الحـالات، هي:

)أ( إذا تبين أن المتعاقـد معـه قـد شرع -بنفسـه أو بوسـاطة غيره بطريـق مبـاشر أو غير 
مبـاشر- في رشـوة أحـد موظفـي الجهـات الخاضعـة لأحـكام النظـام، أو حصـل عىل العقـد 
ـا مـن ذلـك  عـن طريـق الرشـوة أو الغـش أو التحايـل أو التزويـر أو التلاعـب أو مـارس أيًّ

أثنـاء تنفيـذه للعقد.

)ب( إذا أفلـس المتعاقـد معـه، أو طلـب إشـهار إفلاسـه، أو ثبـت إعسـاره، أو صـدر أمر 
بوضعـه تحـت الحراسـة، أو كان شركـة وجـرى حلهـا أو تصفيتها.
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الحكوميـة  الجهـة  مـن  مكتوبـة  موافقـة  دون  العقـد  عـن  معـه  المتعاقـد  تنـازل  إذا  )ج( 
والـوزارة.

ـا مـن قبـل جهـة الإدارة المتعاقـدة، بنـاءً عىل الفقـرة )2( مـن المادة  2. إنهـاء العقـد جوازيًّ
السادسـة والسـبعين مـن نظـام المنافسـات والمشرتيات الحكوميـة، والتـي أجـازت للجهـة 

الحكوميـة إنهـاء العقـد في عـددٍ مـن الحـالات، هـي:

)أ( إذا تأخـر المتعاقـد معـه عـن البـدء في العمـل، أو تباطـأ في تنفيـذه، أو أخـلّ بأي شرط 
مـن شروط العقـد ولم يصحـح أوضاعـه خلال )خمسـة عشر( يومًـا من تاريـخ إبلاغـه كتابةً 

بذلك.

ى المسـتحقات وتُعـاد  )ب( إذا تـوفي المتعاقـد معـه، وفي هـذه الحالـة يُنهـى العقـد وتُسـوَّ
الضمانـات، وللجهـة الحكوميـة الاسـتمرار في التعاقـد مـع الورثـة -بعـد موافقتهـم- على أن 

يتوافـر لديهـم المؤهلات الفنيـة والضمانـات اللازمـة لإكمال تنفيـذ العقد.

)ج( إذا تعاقـد المتعاقـد معـه لتنفيـذ العقـد مـن الباطـن دون موافقـة مكتوبـة مـن الجهـة 
الحكوميـة.

3. إنهـاء العقـد للمصلحـة العامـة من قبل جهـة الإدارة المتعاقدة، بناءً على المادة السـابعة 
والسـبعين مـن نظـام المنافسـات والمشرتيات الحكوميـة، حيـث قضـت بـأن للجهـة الإداريـة 
المتعاقـدة إنهـاء العقـد إذا اقتضـت المصلحـة العامـة ذلـك، أو إذا تـم الاتفـاق عىل الإنهاء مع 
المتعاقـد معـه وذلـك بعـد موافقـة وزارة الماليـة، وفقًـا للشروط والإجـراءات التـي توضحها 
اللائحـة. وبينـت المـادة الثانيـة والثلاثـون بعـد المائة مـن اللائحـة التنفيذيـة لنظام المنافسـات 
والمشرتيات الحكوميـة الصادرة بقـرار وزير المالية رقـم )3479( وتاريخ 1441/8/11هـ 
بأنـه لا يُعـد مـن دواعـي المصلحـة العامة إنهـاء الجهـة الحكومية للعقـد لرغبتها فقـط في تنفيذ 
الأعمال بنفسـها أو بواسـطة متعاقـد آخـر. وفي حالـة إنهـاء العقـد لدواعـي المصلحـة العامة، 
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تلتـزم الجهـة بإبلاغ المتعاقـد بذلـك، ولا يعـد الإنهـاء نافـذًا في هـذه الحالـة إلا بعـد مُيض 
)ثلاثين( يومًـا مـن تاريـخ الإبلاغ.

4. إنهـاء العقـد بالاتفـاق بين الجهة المتعاقدة والمتعاقد، بناءً على المادة السـابعة والسـبعين 
مـن النظـام، والتـي تجيز للجهـة الحكومية إنهـاء العقد إذا تـم الاتفاق على الإنهاء مـع المتعاقد 
معـه، وذلـك بعـد موافقـة وزارة المالية، وفقًـا للشروط والإجـراءات التي توضحهـا اللائحة 

التنفيذيـة للنظـام، وبينت اللائحة التنفيذيـة الحالات، وهي:

)1( إذا تأخـرت الجهـة الحكوميـة في تسـليم موقـع العمـل للمقـاول مـدة تزيد عىل المدة 
المحـددة في الفقـرة )2( مـن المـادة )التاسـعة والخمسين( مـن النظـام)))، وبعـد إبلاغ المتعاقد 
للجهـة الحكوميـة بذلـك، ومُيض )ثلاثين( يومًـا مـن تاريـخ الإبلاغ دون قيامهـا بتسـليم 
الموقـع أو اتخـاذ أي إجـراءات مقبولـة في سـبيل ذلـك. ولا يُعـد عـدم تمكـن الجهـة الحكوميـة 
مـن تسـليم أجـزاء مـن الموقـع ممـا ينطبق عليـه حكم هذه المـادة مـا دام بإمكان المقـاول العمل 

في الأجـزاء الأخـرى.

)2( إذا اسـتمرت الجهـة الحكوميـة في إيقـاف كامل الأعمال لأسـباب لا علاقة للمتعاقد 
بهـا مـدة تتجـاوز )مائـة وثمانين( يومًا من تاريـخ خطاب الأمـر بإيقاف الأعمال، وبعد إبلاغ 
المتعاقـد للجهـة الحكوميـة لتمكينـه مـن اسـتئناف الأعمال، ومُضي )ثلاثين( يومًا مـن تاريخ 
الإبلاغ دون قيامهـا بتمكين المتعاقـد من اسـتئناف الأعمال أو اتخاذ أي إجـراءات مقبولة في 

سـبيل ذلك.

)3( إذا أصبح تنفيذ الأعمال مستحيلًًا لوجود قوة قاهرة.

تنـص الفقـرة )2( مـن المادة التاسـعة والخمسين من نظـام المنافسـات والمشرتيات الحكومية على  	(((
»يُمكّـن المتعاقـد معـه في عقـود الإنشـاءات العامـة مـن البـدء في تنفيذ العقـد خلال )سـتين( يومًا 

مـن تاريـخ إبلاغـه بقـرار الترسـية، مـا لم تنـص وثائق المنافسـة على غير ذلك«.
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5. فسـخ العقـد بحكـم قضائـي مـن قبـل محاكـم ديـوان المظـالم، بناءً عىل دعـوى يقدمها 
المتعاقـد مـع جهـة الإدارة، نظـرًا لأنهـا لم تـف بالتزاماتهـا التعاقديـة؛ ممـا ترتـب عليـه أضرار 

جسـيمة لا يمكـن معهـا أن يسـتمر بتنفيـذ العقـد المربم مـع جهـة الإدارة.

ففـي أحـد أحـكام الديـوان والتـي طالـب فيهـا ممثـل المدعيـة الحكـم بفسـخ العقـد المبرم 
بين المدعيـة والمدعـى عليهـا لإنشـاء مبنـى التقنيـة للمدعـى عليهـا والإفـراج عـن الضمان 
النهائـي، بحجـة أن المدعـى عليهـا قـد خالفـت في التزاماتهـا بما يرض بالمدعية ضررًا جسـيمًًا، 
إذ قامـت بإصـدار قـرار بإيقـاف العمـل في المشروع، فأصـدر الديـوان حكمـه بفسـخ العقـد 
المربم بين المدعيـة والمدعـى عليهـا، وإلـزام المدعـى عليهـا بالإفـراج عـن الضمان النهائـي 
المقـدم مـن المدعيـة، وورد في تسـبيب الحكـم ما يأتي: »ولمـا كان العقد وفقًـا للتعريف الغالب 
هـو توافـق إرادتين عىل إحـداث أثر قانوني، سـواء كان هذا الأثر هو إنشـاء التـزام أو نقله أو 
تعديلـه أو إلغـاؤه، وهـذا التعريـف يصـدق عىل العقـود الإدارية، وبما أن العقـود قائمة على 
التزامـات مـن كلا الطرفين، وأن المدعـى عليهـا قـد خالفـت في التزاماتهـا بما يرض بالمدعيـة 
ضررًا جسـيمًًا، إذ قامـت بإصـدار قـرار بالإيقـاف إلى أجـل غير محـدد، وبـررت ذلـك بعـدم 
توافـر المبالـغ الماليـة، ممـا يرتـب أضرارًا بالغـة للمدعيـة. ولمـا كانـت المدعيـة لا تملـك حـق 
فسـخ العقـد مـن تلقـاء نفسـها، وإنما عليهـا اللجـوء إلى القضـاء لتحقيـق ذلـك، وقـد تقـدم 
ممثـل المدعيـة بطلبـه بنـاءً عىل مـا ذكـره، فـإن الدائـرة تنتهـي إلى الحكـم بفسـخ العقـد المربم 
بين المدعيـة والمدعـى عليهـا بإنشـاء المبنـى. ولمـا كان فسـخ العقـد يترتـب عليـه إنهـاء الرابطة 
العقديـة بين طـرفي العقـد، وأن المدعـى عليهـا لم تبين أي إخلال مـن المدعيـة بالتزاماتها نحو 
العقـد محـل الدعـوى، الأمـر الذي تنتهي معـه الدائرة إلى الإفـراج عن الضمان النهائي المقدم 

مـن المدعيـة للمدعى عليهـا«))).

حكم الدائرة الإدارية الثالثة بالمحكمة الإدارية بجازان في الدعوى الإدارية رقم )11/974/ق  	(((
الثانيـة الإداريـة  الدائـرة  مـن  والمؤيـد  1439/3/30هــ،  بتاريـخ  الصـادر  1438هــ(  لعـام 
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والسـؤال الـذي يجـب الإجابـة عليه هنا هو: متى ينشـأ أو يبدأ احتسـاب الحـق في المطالبة 
في الدعـاوى المنصـوص عليهـا في الفقـرة )6( مـن المـادة الثامنـة مـن نظـام المرافعـات أمـام 
ديـوان المظـالم المتعلقـة بدعـاوى العقـود الإداريـة، أخـذًا بعين الاعتبار حـالات انتهـاء العقد 

النهايـة الطبيعيـة وحـالات انتهـاء العقـد نهاية غير طبيعية؟

وبالنظـر إلى قواعـد المرافعـات والإجـراءات أمـام ديـوان المظـالم الصـادرة بقـرار مجلـس 
الـوزراء رقـم )190( وتاريـخ 1409/11/16هــ، ونظـام المرافعـات أمـام ديـوان المظـالم 
التنفيذيـة  ولائحتـه  1435/1/22هــ،  وتاريـخ  )م/3(  رقـم  الملكـي  بالمرسـوم  الصـادر 
الصـادرة بقـرار مجلس القضـاء الإداري رقم )127( وتاريـخ 1435/12/26هـ، يتبين أنها 
جميعًـا لم تتضمـن توضيحًـا للتاريـخ الـذي يبـدأ فيه نشـوء الحـق في المطالبـة بالنسـبة للدعاوى 

المتعلقـة بالعقـود الإداريـة.

وبتأمـل الموضـوع، ومـن منطلـق أن العقـد يعتبر هو منشـأ العلاقـة القانونية بين طرفيه، 
وباعتبـار أنـه يعترب وحـدة متكاملـة، يمكـن القول معـه بأن الحـق في المطالبة المنصـوص عليه 
في الفقـرة )6( مـن المـادة الثامنـة مـن نظـام المرافعـات أمـام ديـوان المظـالم فيما يتعلـق بدعاوى 
العقـود الإداريـة ينشـأ أو يبـدأ احتسـابه مـن تاريـخ انتهـاء العقـد النهايـة الطبيعيـة، وذلـك 
باعتبـار أن الحقـوق النهائيـة لطـرفي العقد لا تظهر بشـكل واضح ونهائي إلا عنـد نهاية العقد 

النهايـة الطبيعيـة بتسـليم المشروع منفـذًا وفقًا لشروط العقـد ووثائقه.

وهـذا التوجـه أكـده ديـوان المظـالم في الكثير مـن أحكامـه. ففـي أحـد أحـكام ديـوان 
المظـالم والـذي يطالـب فيـه المدعـي بإلـزام المدعى عليهـا الجهة الإداريـة المتعاقـدة معه بصرفه 

 بمحكمـة الاسـتئناف الإداريـة بمنطقة عسير رقم )1527/ق لعـام 1439هـ( الصـادر بتاريخ 
1440/3/19هــ. )حكـم غير منشـور(. وانظر حكمًا آخـر مماثلًا: حكم الدائـرة الإدارية الثالثة 
بالمحكمـة الإداريـة بجـازان في الدعـوى الإداريـة رقـم )11/973/ق لعـام 1438هــ( الصادر 
بتاريـخ 1439/7/17هــ، والمؤيـد مـن الدائـرة الإداريـة الثانيـة بمحكمـة الاسـتئناف الإداريـة 
بمنطقـة عسير رقم )5211/ق لعـام 1439هـ( الصادر بتاريـخ 1440/5/16هـ. )حكم غير 

منشور(.
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المسـتخلصات الشـهرية، والتعويـض عـن التأخـر في صرف المسـتخلصات النهائية، وصرف 
قيمـة قطع الغيار المسـتعاضة، وإلغاء جميع الغرامات المحتسـبة في شـهادة الإنجـاز نظرًا لعدم 
التـزام الجهـة الإداريـة بالعقد، وإلزام المدعـى عليها بتحمل تكاليف غرامـات تجديد إقامات 
العاملين بالمشروع، والإفـراج الجزئي عـن الضمان النهائي حسـب المدة المنقضيـة من العقد، 
وقـد جـاء في هـذا الحكـم: »لـذا فـإن المحاكـم الإداريـة تختـص ولائيًا بنظـر الدعـوى بناء على 
المـادة )13/د( مـن نظـام ديـوان المظـالم الصـادر بالمرسـوم الملكـي رقـم )م/78( وتاريـخ 
1428/9/19هــ والتـي نصـت عىل أن: تختـص المحاكـم الإداريـة بالفصـل في الآتي: د - 
الدعـاوى المتعلقـة بالعقـود التـي تكـون جهـة الإدارة طرفًـا فيهـا، كما تدخـل هـذه الدعـوى 
في اختصـاص المحكمـة مكانيًـا: ذلـك أن المدعـى عليهـا تقـع في نطـاق اختصـاص المحكمـة 
الإداريـة بمنطقـة الريـاض، وعـن قبـول الدعـوى ولمـا كان الثابـت مـن الأوراق أن العقـد 
محـل الدعـوى لا زال قيـد التنفيـذ، وأن ينتهـي بتاريـخ 2021/05/23م الموافـق لتاريـخ 
1442/10/11هـ،،بالتـالي فإنـه مـن غير الممكـن حرص الأعمال التـي قامـت بها مؤسسـة 
المدعـي والأضرار التـي لحقـت بهـا وتحديدهـا، إذ يلزم لمعرفة ذلـك الانتهاء الفعلي من تنفيذ 
العقـد، واسـتقرار المراكـز القانونيـة للطرفين، ومتـى تبين الانتهـاء مـن تنفيـذ العقـد جـاز 
المدعـي - إن شـاء - التقـدم للمحكمـة بدعـواه، أمـا والحـال مـا ذكـر فـإن الدعـوى تعتبر قد 

رفعـت قبل أوانهـا«))).

وفي أحـد حكـم آخـر للديـوان يتعلـق بعقـد أشـغال عامة، جاء فيـه: »وحيـث إن المدعي 
تقـدم بهـذه الدعـوى بتاريـخ 1417/7/25هــ قبل مـرور خمس سـنوات من انتهـاء الرابطة 

العقديـة بين الطرفين فتكون الدعـوى مقبولة شـكلًًا«))).

حكم الدائرة الإدارية التاسـعة بالمحكمة الإدارية بالرياض في الدعوى الإدارية رقم )19910(  	(((
لعـام 1441هــ الصادر بتاريخ 1441/11/2هـ، )حكم غير منشـور(.

الحكـم الابتدائـي رقـم )17/د/إ/5 لعام 1427هــ( في القضية الابتدائية رقـم )1/1098/ق  	(((
لعـام 1417هــ(، المؤيد بحكـم هيئة التدقيق رقم )335/ت/1 لعـام 1427هـ( الصادر بتاريخ 

1427/5/16هــ. مجموعـة الأحكام والمبادئ الإداريـة، ص ص 2321-2298.
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التأخير  المدعيـة إعفاءهـا مـن غرامـة  يتعلـق بمطالبـة  المظـالم  وفي حكـم آخـر لديـوان 
وتكاليـف إشراف في عقـد أشـغال عامـة تأسيسًـا عىل حـرب الخليـج باعتبارهـا ظرفًـا طارئًا 
ـر عىل العقـد، جـاء فيـه: »أمـا مـن حيـث الشـكل، فـإن حـق المدعـي برفـع الدعـوى نشـأ  أثَّ
مـن تاريـخ بـدء الجهـة المدعـى عليهـا بحسـم الغرامـة وتكاليـف الإشراف، ولكنـه لا يتحقق 
حـق المدعـي برفـع الدعـوى إلا بعـد انتهـاء أعمال المشروع وتسـليمه ابتدائيًـا، وبعـد معرفـة 
مقـدار الغرامـة وتحديـد تكاليـف الإشراف مـدة التأخير. وحيـث إن المدعى عليها اسـتلمت 
الأعمال ابتدائيًّـا بتاريـخ 1413/5/29هــ، فـإن حـق المدعية برفـع الدعوى يتحقـق اعتبارًا 
مـن هـذا التاريـخ ولمـدة خمـس سـنوات، وقـد رفعـت المدعيـة دعواهـا أمـام ديـوان المظـالم 
بتاريـخ 1414/1/24هــ، وبذلـك تكـون رفعـت دعواهـا أمـام ديـوان المظـالم وفقًـا لنـص 
ت عىل ما يلي: )إنـه فيما لم يرد  المـادة الرابعـة مـن قوعـد المرافعـات أمـام ديوان المظـالم التي نصَّ
بـه نـصٌّ خـاص، لا تُسـمع الدعـاوى المنصوص عليهـا في الفقرتين )جــ، د( من المـادة الثامنة 
مـن نظَـام ديـوان المظـالم بعـد مُيض خمس سـنوات من تاريخ نشـوء الحـق المدعى به مـا لم يكن 

ثمـة عـذر شرعـي حـال دون رفـع الدعـوى يثبـت لـدى الدائـرة المختصـة بالديـوان(«))).

إلا أنـه -خروجًـا مـن هـذا الأصـل العـام المتمثـل بأن الحـق في المطالبـة بدعـاوى العقود 
الإداريـة ينشـأ أو يبـدأ احتسـابه مـن تاريـخ انتهـاء العقـد النهايـة الطبيعيـة- نجـد أن ديـوان 
المظـالم قبـل النظـر في بعـض الدعـاوى حتى قبـل انتهاء العقـد النهايـة الطبيعيـة، وفي حالات 
أخـرى قبلهـا بعـد انتهـاء الرابطـة التعاقديـة النهايـة الطبيعيـة، ورد في أحـد أحكامـه والـذي 
يتعلـق بقيـام الجهـة الإداريـة )المدعـى عليها( بحسـم مبلـغ من المبلـغ المتفق عليه عىل المدعية 
ـه: »وحيـث إن المبلـغ قـد حسـم عىل  في عقـد تشـغيل مستشـفى بعـد انتهـاء العقـد، مـا نصُّ

	الحكـم الابتدائـي رقـم )9/د/إ/3 لعـام 1417هــ( في القضيـة الابتدائيـة رقـم )1/137/ق  (((
الصـادر  لعـام 1417هــ(  التدقيـق رقـم )199/ت/1  المؤيـد بحكـم هيئـة  لعـام 1414هــ(، 

.228-204 ص  ص  الإداريـة،  والمبـادئ  الأحـكام  هــ. مجموعـة  1417/8/5 بتاريـخ 
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المدعيـة في 1429/10/18هــ كما أفـاد بذلـك وكيـل المدعيـة في مذكرتـه، كما قـد ورد في 
خطـاب مديـر عـام الشـؤون الماليـة أنه تـم قيد المبلـغ المذكور عهـدة تحت التحصيل بالتسـوية 
رقـم )222(، بتاريـخ 1429/4/29هــ، وبـذا يكـون الحـق المدعـى بـه قـد نشـأ مـن حيـث 
حسـم المبلـغ، وحيث أقيمـت هذه الدعوى أمـام الديوان بتاريـخ 1430/7/26هـ، فتكون 
قـد أقيمـت خلال الأجـل المحـدد لسماعها، وفقًـا لنـص المـادة الرابعة مـن قواعـد المرافعات 
أمـام الديـوان، ولا عربة في نشـوء الحـق بكـون العقـد قـد انتهـى قبـل هـذه المـدة - كما تدفـع 

بذلـك المدعى عليهـا«))).

ومـن ناحيـة أخـرى، فقـد ينشـأ الحـق في المطالبـة في دعـاوى العقـود الإداريـة قبـل نهايـة 
العقـد النهايـة الطبيعيـة، ومـن ذلك نهايـة العقد باتفاق طرفيـه، أو لحدوث قـوة قاهرة توقف 
تنفيـذ العقـد، أو لأن الجهـة الإدارية قامت بفسـخ العقـد نتيجة لخطأ المتعاقـد معها أو لتحقق 
أيٍ من حالات إنهاء الوجوبية المنصوص عليها في الفقرة )2( من المادة السادسـة والسـبعين 
مـن نظـام المنافسـات والمشرتيات الحكوميـة، أو أن العقـد تـم إنهـاؤه للمصلحة العامـة. فإن 

الحـق في المطالبـة في كل هـذه الحـالات يبـدأ من تحقـق أيٍّ منها.

ففـي أحـد أحـكام ديـوان المظـالم والـذي يتعلـق بمطالبـة المدعيـة تمديـد العقـد المربم مع 
الجهـة الإداريـة لاسـتئجار أرض لإقامـة مطاعـم ومنتزهـات، جـاء فيـه: »وأمـا عـن قبـول 
الدعـوى، فبما أن المدعـي تعاقـد مـع المدعـى عليهـا بموجـب العقـد الـذي ينتهـي بتاريـخ 
1427/5/27هــ وطلـب المدعـى عليهـا تمديد العقـد بتاريـخ 1426/11/10هــ، وتقدم 
بدعـواه إلى هـذه المحكمـة بتاريـخ 1426/12/21هـ، فـإن الدعوى تكـون مقبولة لإقامتها 

	الحكـم الابتدائـي رقـم )183/د/18 لعام 1431هـ( في القضيـة الابتدائية رقم )4/1549/ق  (((
لعـام 1430هــ(، المؤيـد بحكـم الاسـتئناف رقـم )105/إ س لعـام 1432هــ( الصـادر بتاريـخ 
1432/4/17هــ في قضيـة الاسـتئناف رقـم )701/ق لعـام 1432هــ(. مجموعـة الأحـكام 

والمبـادئ الإداريـة، ص ص 1101-1095.
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خلال المـدة النظاميـة المنصـوص عليهـا في الفقـرة )السادسـة( مـن المـادة )الثامنـة( مـن نظام 
المرافعـات أمـام ديـوان المظـالم، حيـث تنـص عىل أنـه: )فيما لم يـرد به نـصٌّ خاص، لا تسـمع 
الدعـاوى المنصـوص عليهـا في الفقرتين )ج، د( مـن المـادة الثالثـة عشرة مـن نظـام ديـوان 

المظـالم بعـد مُيض عشر سـنوات مـن تاريـخ نشـوء الحـق المدعـى بـه(«))).

وفي حكـم آخـر يتعلـق بمطالبـة المدعـي إلـزام المدعـى عليهـا بإتمـام عقـد بيـع أرض تقع 
في حـرم السـكة الحديديـة، جـاء فيـه: »وعـن القبـول الشـكلي؛ فـإن المدعـى عليهـا خاطبـت 
مؤسسـة المدعـي باعتذارهـا عـن إمكانيـة اسـتكمال إجـراءات البيـع لألرض بخطابهـا رقـم 
ثـم رفـع المدعـي  )33/9220( وتاريـخ 1433/10/23هــ، وهـو تاريـخ نشـوء الحـق، 

دعـواه بتاريـخ 1433/12/20هــ ممـا تكـون معـه الدعـوى مقبولـة شـكلًًا«))).

وفي حكـم آخـر يتعلـق بمطالبـة المدعـي إلـزام المدعـى عليهـا بإمضـاء عقـد إيجـار أرض 
حتـى نهايتـه جـاء فيـه: »وأما عـن القبول الشـكلي؛ وبما أن الثابت أن نشـوء الحـق للمدعية في 
إقامـة الدعـوى كان اعتبـارًا من تاريـخ تبليغها بإخطار المدعى عليها رقـم )5776/6/16( 
وتاريـخ 1437/3/4هــ المتضمـن عـدم رغبـة المدعـى عليهـا في تجديـد العقـد المربم مـع 
المدعيـة، ولمـا أن وكيـل المدعية تقدم بدعـوى موكلته في 1438/5/18هـ بعـد تظلُّم موكلته 
للمدعـى عليهـا بتاريـخ 1438/3/12هــ دون جـدوى، وحيـث نصت الفقرة )السادسـة( 
مـن المـادة )الثامنـة( مـن نظـام المرافعـات أمـام ديـوان المظـالم عىل أنـه: )فيما لم يـرد بـه نـصٌّ 
خـاص، لا تسـمع الدعـاوى المنصـوص عليهـا في الفقرتين )ج، د( مـن المـادة الثالثـة عشرة 

رقـم القضيـة في المحكمـة الإداريـة )11/2645/ق لعـام 1436هــ(، ورقـم القضيـة في محكمة  	(((
الاسـتئناف الإداريـة )2284/ق لعـام 1438هــ( وتاريـخ الجلسـة 1438/8/25هــ. مجموعة 

الأحـكام والمبـادئ الإداريـة، ص ص 315-307.
رقـم القضيـة في المحكمـة الإداريـة )3/8615/ق لعـام 1433هــ(، ورقـم القضيـة في محكمـة  	(((
الاسـتئناف الإداريـة )232/ق لعـام 1439هــ( وتاريـخ الجلسـة 1439/2/19هــ. مجموعـة 

الأحـكام والمبـادئ الإداريـة، ص ص 49-40.
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مـن نظـام ديـوان المظـالم بعـد مُيض عشر سـنوات مـن تاريـخ نشـوء الحق المدعـى بـه(؛ الأمر 
الـذي تنتهـي معـه الدائـرة إلى أن الدعـوى رفعـت خلال الأجل النظامـي المقرر لهـا، وتنتهي 

معـه الدائـرة إلى قبولها شـكلًًا«))).

كما أن الحـق في المطالبـة في دعـاوى العقـود الإداريـة قـد ينشـأ قبـل نهايـة العقـد النهايـة 
الطبيعيـة، ومـن ذلـك ترصف الجهة الإداريـة المتعاقـدة تصرفًـا لا يتوافق مع العقـد المبرم مع 
المتعاقـد معهـا، ممـا يجعـل المتعاقـد في وضـع لا يمكنـه معـه الاسـتمرار في تنفيـذ العقـد، الأمر 

الـذي يجعلـه يتقـدم لديـوان المظـالم للمطالبـة بفسـخ العقد المربم معه.

فقـد جـاء في أحـد أحـكام ديـوان المظـالم: »لمـا كان مـا يطلبـه ممثـل المدعيـة في الدعـوى 
الماثلـة هـو الحكـم بفسـخ العقـد المربم بين المدعيـة والمدعـى عليهـا والإفـراج عـن الضمان 
النهائـي، فـإن الدعـوى وفقًـا لتكييفهـا النظامـي تعـد مـن الدعـاوى المتعلقـة بالعقـود التـي 
تكـون جهـة الإدارة طرفًـا فيهـا، والتي تختـص المحاكم الإداريـة بنظرها وفقًا للفقـرة )د( من 
المـادة الثالثـة عشرة مـن نظـام ديـوان المظالم الصـادر بالمرسـوم الملكـي رقـم )م/78( وتاريخ 
المـادة  المـكاني وفقًـا لأحـكام  1428/9/19هــ، كما أنهـا تدخـل في اختصـاص المحكمـة 
الثانيـة مـن نظـام المرافعات أمـام ديوان المظـالم الصادر بالمرسـوم الملكي رقـم )م/3( وتاريخ 
1435/1/22هــ، والدائـرة النوعـي بحسـب قـرار رئيـس مجلـس القضـاء الإداري رقـم 
)44( لعـام 1436هــ المنظـم لذلـك. وعـن سماع الدعـوى: فبما أن العقـد -محـل الدعوى- 
بتاريـخ:  عليهـا  المدعـى  مـن  إيقـاف  قـرار  صـدر  وقـد  1436/5/28هــ،  بتاريـخ:  أبـرم 
1438/1/11هــ، وقـد تقدم ممثل المدعية للمحكمة بتاريـخ: 1438/11/28هـ، لذا فإن 
الدائـرة تخلـص إلى الحكـم بسماع الدعـوى. وعـن موضـوع الدعـوى: ولمـا كان ممثـل المدعية 

رقـم القضيـة في المحكمـة الإداريـة )3/5686/ق لعـام 1438هــ(، ورقـم القضيـة في محكمـة  	(((
الاسـتئناف الإداريـة )1954/ق لعـام 1439هـ( وتاريخ الجلسـة 1439/11/10هـ. مجموعة 

الأحـكام والمبـادئ الإداريـة، ص ص 468-454.
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يطلـب فسـخ العقـد المربم بينهـا وبين المدعـى عليهـا بإنشـاء مبنـى التقنيـة للبنين بمحافظـة 
بيـش، والإفـراج عـن الضمان النهائـي المقدم للمدعـى عليها. ولمـا كان العقد وفقًـا للتعريف 
الغالـب: هـو توافـق إرادتين عىل إحداث أثـر قانوني، سـواء كان هذا الأثـر هو إنشـاء التزام 
أو نقلـه أو تعديلـه أو إلغـاؤه، وهـذا التعريـف يصـدق عىل العقـود الإداريـة، وبما أن العقود 
قائمـة عىل التزامـات مـن كلا الطرفين، وأن المدعـى عليهـا قد خالفـت في التزاماتهـا بما يضر 
بالمدعيـة ضررًا جسـيمًًا، إذ قامـت بإصـدار قـرار بالإيقـاف إلى أجـل غير محدد، وبـررت ذلك 
بعـدم توافـر المبالـغ الماليـة، ممـا يرتـب أضرارًا بالغة للمدعيـة، ولما كانت المدعيـة لا تملك حق 
فسـخ العقـد مـن تلقـاء نفسـها، وإنما عليهـا اللجـوء إلى القضـاء لتحقيـق ذلـك، وقـد تقـدم 
ممثـل المدعيـة بطلبـه بنـاءً عىل مـا ذكـره؛ فإن الدائـرة تنتهـي إلى الحكم بفسـخ العقـد المبرم بين 
المدعيـة والمدعـى عليهـا بإنشـاء مبنـى الكليـة التقنيـة بمحافظـة بيـش، ولمـا كان فسـخ العقـد 
يترتـب عليـه إنهـاء الرابطـة العقديـة بين طـرفي العقـد، وأن المدعـى عليهـا لم تبين أي إخلال 
مـن المدعيـة بالتزاماتهـا نحـو العقد محـل الدعوى الأمـر الذي تنتهـي معه الدائـرة إلى الإفراج 

عـن الضمان النهائـي المقـدم مـن المدعيـة للمدعى عليهـا«))).

وفي حكـم آخـر جـاء فيـه: »بما أن المدعيـة تهـدف مـن هـذه الدعـوى إلى الحكـم بفسـخ 
العقـد المربم بين المدعيـة والمدعـى عليهـا والإفـراج عـن الضمان النهائـي، وعليـه فـإن نظـر 
هـذه الدعـوى والفصل فيهـا داخل ضمـن الاختصاص الولائـي للمحاكم الإدارية اسـتنادًا 
للمادة )13/د( مـن نظـام ديـوان المظـالم الصـادر بالمرسـوم الملكـي رقـم )م/78( وتاريـخ 
1428/9/19هــ، كما أنهـا مـن اختصـاص الدائـرة مكانيًّـا اسـتنادًا للمادة الثانيـة مـن نظـام 
المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسـوم الملكي رقم )م/3( وتاريخ 1435/1/22هـ 
ومحالـة للدائـرة وفقًـا لقـرار رئيـس مجلس القضـاء الإداري رقـم )44( لعـام 1436هـ. وعن 

بتاريـخ  الصـادر  1438هــ(  لعـام  )22/974/ق  رقـم  الإداريـة  الدعـوى  في  الحكـم  	(((
1439/3/30هــ، المؤيـد بحكـم محكمة الاسـتئناف رقـم )1527/ق لعام 1439هــ( الصادر 

منشـور(. غير  )حكـم  1440/3/19هــ.  بتاريـخ 
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سماع الدعـوى: فبما أن العقد -محـل الدعوى - أبرم بتاريـخ: 1436/5/28هـ، وقد صدر 
قـرار إيقـاف من المدعى عليها بتاريـخ 1437/11/21هـ، وقد تقدم ممثل المدعية للمحكمة 
بتاريـخ: 1438/11/28هــ، لذا فـإن الدائرة تخلص إلى الحكم بسماع الدعوى لتقديمها في 
الأجـل المحـدد نظامًـا وذلك وفقًا للفقرة )السادسـة( من المـادة )الثامنة( من نظـام المرافعات 
أمـام ديـوان المظـالم المشـار إليه آنفًا؛ إذ نصت عىل التالي: )فيما لم يرد به نصٌّ خاص، لا تسـمع 
الدعـاوی المنصـوص عليهـا في الفقرتين ) ج، د( مـن المـادة )الثالثـة عشرة( مـن نظـام ديوان 
المظـالم بعـد مُيض عشر سـنوات مـن تاريـخ نشـوء الحـق المدعـى بـه، مـا لم يقـر المدعـى عليـه 
بالحـق أو يتقـدم المدعـي بعـذر تقبلـه المحكمـة المختصـة(. أمـا عـن موضـوع الدعـوى: فلما 
كان وكيـل المدعيـة يطلب فسـخ العقد رقم )480851/ع( بتاريـخ 1436/5/28هـ المبرم 
بين موکلتـه وبين المدعـى عليهـا بإنشـاء مبنـى الكليـة التقنيـة للبنين بمحافظـة أبـو عريـش، 
والإفـراج عـن الضمان النهائـي المقـدم مـن المدعـى عليهـا، ولمـا كان العقـد وفقًـا للتعريـف 
الغالـب: هـو توافـق إرادتين عىل إحداث أثـر قانوني، سـواء كان هذا الأثـر هو إنشـاء التزام 
أو نقلـه أو تعديلـه أو إلغـاؤه، وهـذا التعريـف بشـدة عىل العقـود الإداريـة، وبما أن العقـود 
قائمـة عىل التزامـات مـن كلا الطرفين، وبما أن المدعـى عليهـا قـد خالفـت في التزاماتهـا بما 
يرض بالمدعيـة ضررًا جسـيمًًا، إذ قامـت بإصـدار قـرار بالإيقـاف إلى أجـل غير محـدد، وبررت 
ذلـك بعـدم توافـر المبالغ الماليـة، مما يرتب أضرارًا بالغـة للمدعية، ولما كانـت المدعية لا تملك 
حـق فسـخ العقـد من تلقاء نفسـها، وإنما عليهـا اللجـوء إلى القضاء لتحقيق ذلـك، وقد تقدم 
وكيـل المدعيـة بطلبـه بنـاءً عىل مـا ذكـره، فـإن الدائـرة تنتهـي إلى الحكـم بفسـخ العقـد المربم 
بين المدعيـة والمدعـى عليهـا بإنشـاء مبنـى الكلية التقنيـة بمحافظة أبـو عريش مـن تاريخ قيد 
الدعـوى في 1438/11/28هــ، ولمـا كان فسـخ العقـد يترتـب عليـه إنهـاء الرابطـة العقدية 
بين طـرفي العقـد، وأن المدعـى عليهـا لم تبين أي إخلال مـن المدعيـة بالتزاماتهـا نحـو العقـد 
- محـل الدعـوى الأمـر الـذي تنتهـي معـه الدائرة إلى الإفـراج عن الضمان النهائـي المقدم من 
المدعيـة للمدعـى عليهـا، ولا ينـال مـن ذلـك مـا دفعت بـه المدعـى عليها من نصوص تسـتند 
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إليهـا في أن لهـا حتـى إيقـاف العقد محل الدعوى لحين إعـادة تكاليف المشروع محل الدعوى؛ 
وذلـك لكـون الشريعة الإسلامية جـاءت برفع الضرر وعـدم توفر تكاليـف مالية للمشروع 
وإيقـاف المدعـي لفرتة غير معلومـة فيـه ضرر للمدعـي، كما أنـه مـن المقـرر فقهًـا أن الرضر 
يـزال وقـد قـال صلى الله عليه وسلـم: )لا ضرر ولا ضرار(؛ ممـا تنتهـي معـه الدائـرة إلى مـا تم ذكره 
سـابقًا مـن الحكـم بفسـخ العقد المبرم بين المدعيـة والمدعى عليها مـن تاريخ قيـد الدعوى في 

1438/11/28هــ والإفـراج عـن الضمان النهائـي وهو ما تحكـم به«))).

ويثـور تسـاؤل بشـأن بدايـة نشـوء حـق المتعاقـد مـع جهـة الإدارة في حالة سـحب العمل 
منـه: فهـل ينشـأ حقـه في رفـع الدعـوى مـن تاريـخ سـحب العمـل منـه، أم مـن تاريـخ انتهـاء 

تنفيـذ العقـد عىل حسـابه أو مـن قبـل الجهـة الإداريـة المتعاقدة؟

ولقـد تبين أن ديـوان المظـالم تطـرق لهـذه المسـألة في أحـد أحكامـه والـذي يتعلـق بعقـد 
أشـغال عامـة، حيـث جـاء فيـه: »وحيث نصت المـادة )الثامنـة/6( من نظـام المرافعـات أمام 
ديـوان المظـالم عىل: )فيما لم يـرد بـه نـصٌّ خـاص، لا تسـمع الدعـاوى المنصـوص عليهـا في 
الفقرتين )ج، د( مـن المـادة الثالثـة عشرة مـن نظـام ديـوان المظـالم بعـد مُيض عشر سـنوات 
مـن تاريـخ نشـوء الحـق المدعى بـه(، وكان قيد هذه الدعـوى بتاريـخ 1439/5/1هـ، ولأن 
نشـوء الحـق المدعـى بـه يبـدأ من تاريـخ صدور قرار سـحب المشروع ومصـادرة الضمان، أي 
إن المدعـي قـد تقـدم بدعـواه خلال الأجل النظامي المشـار إليـه أعلاه، وبالتـالي تحكم الدائرة 

بقبـول الدعوى شـكلًًا«))).

الحكـم في الدعـوى الإدارية رقم)973 لعام 1438هـ( الصادر بتاريخ 1439/7/17هـ، المؤيد  	(((
بحكـم محكمة الاسـتئناف رقم )4211/ق لعـام 1439هـ( الصادر بتاريـخ 1440/5/16هـ. 

)حكم غير منشـور(.
حكـم الدائـرة الإداريـة الثانيـة بالمحكمـة الإداريـة بالدمـام الصـادر بتاريـخ 1440/6/21هــ  	(((
الثانيـة  الإداريـة  الدائـرة  بحكـم  المؤيـد  1439هــ(،  لعـام  رقـم )6998  الإداريـة  الدعـوى  في 
بمحكمـة الاسـتئناف الإداريـة بالمنطقـة الشرقيـة رقـم )6685 لعـام 1440هــ( الصـادر بتاريـخ 

1441/3/28هــ في الدعـوى الإداريـة رقـم )6998 لعـام 1439هــ(.
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وبالنظـر إلى النتيجـة التـي تضمنهـا هـذا الحكـم، والمتمثلـة باعتبـاره أن الحـق في المطالبـة 
في رفـع الدعـوى قـد نشـأ مـن تاريـخ صـدور قـرار سـحب العمـل مـن المتعاقـد، يتبين أنهـا 
نتيجـة محـل نظـر ولا يمكـن قبولها عىل إطلاقهـا. إذ يجب التفرقة بين حالتين: الحالة الأولى، 
والتـي تتمثـل في مطالبـة المتعاقـد إلغـاء قـرار سـحب العمـل، وفي هـذه الحالـة يمكـن موافقة 
الدائـرة فيما توصلـت إليـه مـن قبـول الدعوى في الحكم السـابق المشـار إليـه. والحالـة الثانية، 
والتـي تتمثـل في حالـة مطالبة المدعـي بالتعويض عـن الأضرار التي أصابته من قرار سـحب 
العمـل. ففـي هـذه الحالـة يكـون قبـول الدعـوى مـن تاريـخ سـحب العمـل محـل نظـر. ففـي 
حالـة سـحب العمـل مـن المتعاقـد فإن العقـد يبقى قائماً، ويبقـى المتعاقد مسـؤولًًا عـن تنفيذ 
العقـد، والجهـة الإداريـة المتعاقـدة تلتـزم بالمواصفـات والشروط المحـددة في العقـد. وإذا تم 
تنفيـذ العمـل المسـحوب بمبلـغ أعىل ممـا ورد في العقـد يتحمـل المتعاقـد الفـرق، وإذا كان 

بمبلـغ أقـل يدفـع الفـرق للمتعاقد.

وأمـا في حالـة فسـخ العقـد فـإن العلاقـة التعاقديـة بين الطرفين تُنهـى وتصفـى العملية 
العقديـة بينهما، وينتهـي العقـد، والجهـة الإداريـة المتعاقـدة غير ملزمـة بالتقيـد بالمواصفـات 
والشروط المحـددة في العقـد. وإذا تـم تنفيذ العمل محل الفسـح بمبلغ أعلى ممـا ورد في العقد 
فـإن المتعاقـد لا يتحمـل الفـرق، وإذا كان التنفيـذ بمبلـغ أقـل فـإن الفـرق لا يدفع لـه، إلا أنه 
يبقـى مسـؤولًًا عـن الأعمال التـي نفذها وما قد ينشـأ عنها مـن أخطاء. ولقد أكـد الديوان في 
الكثير مـن أحكامـه أنـه لا يترتـب على سـحب العمـل من المتعاقـد انتهـاء الرابطـة التعاقدية، 
ومـن ذلـك مـا ورد في أحـد أحـكام الديـوان مـا نصـه: »وبما أن المدعيـة تهـدف مـن إقامـة 
الدعـوى إلى إلـزام المدعـى عليهـا برصف المسـتحقات المالية لقـاء تنفيذ أعمال مشروع إنشـاء 
مبنـى مركـز المعلومـات التابـع للمدعـى عليهـا، وإلزامهـا بتمديـد وقـت تنفيـذ العقـد مـدة 
مماثلـة للمـدة التـي تـم إيقـاف تنفيـذ المشروع، وإلـزام المدعـى عليهـا بدفـع أتعـاب التقـاضي 
قدرهـا )300.000( ثلاثمائـة ألـف ريـال، فإن الدعـوى والحالة هذه تكـون من اختصاص 
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المحاكـم الإداريـة وفقًـا للمادة )13/د( مـن نظـام ديـوان المظـالم الصـادر بالمرسـوم الملكـي 
ـت عىل أنَّ المحاكـم الإداريـة تختـص  رقـم )م/78( وتاريـخ 1428/9/19هــ، والتـي نصَّ
بالفصـل في الآتي: )د( الدعـاوى المتعلقـة بالعقـود التي تكون جهة الإدارة طرفًـا فيها باعتبار 
أن النـزاع في عقـد جهـة الإدارة طرفًـا فيـه، كما أنهـا تدخـل في اختصـاص المحكمـة المـكاني 
اسـتنادًا للمادة )2( مـن نظـام المرافعـات أمـام ديـوان المظـالم الصـادر بالمرسـوم الملكـي رقـم 
)م/3( وتاريـخ 1435/1/22هــ، والدعـوى المحالـة وفـق قواعـد التوزيـع الصـادرة عـن 
رئيـس مجلـس القضـاء الإداري رقـم )79( لعام 1440هــ. وعن قبول الدعوى شـكلًًا، وبما 
أن طلـب المدعيـة في هـذه الدعـوى يتمثـل في إلـزام المدعـى عليها برصف المسـتحقات المالية 
لقـاء تنفيـذ أعمال مشروع إنشـاء مبنـى مركـز المعلومـات التابـع للمدعـى عليهـا، وإلزامهـا 
بتمديـد وقـت تنفيـذ العقـد مـدة مماثلـة للمدة التـي تم إيقـاف تنفيذ المشروع، وإلـزام المدعى 
عليهـا بدفـع أتعـاب التقـاضي قدرهـا )300.000( ثلاثمائـة ألف ريـال؛ وبما أن الثابت من 
أوراق الدعـوى أن العقـد محـل الدعـوى لم يتـم فسـخه أو إلغـاؤه، بـل تـم سـحبه مـن قبـل 
المدعـى عليهـا وتنفيـذه عىل حسـاب المدعيـة، والذي مـا زال تحت إجـراءات ترسـيته والبدء 
في تنفيـذه مـن قبـل مقـاول آخـر، وبما أن النظـر في طلبـات المدعيـة لا يصـح في ظـل الرابطـة 
العقديـة القائمـة، وقبـل تنفيذه تنفيذًا نهائيًّا، لذلك فإن الدائـرة تنتهي إلى أن الدعوى بحالتها 
الراهنـة سـابقة لأوانهـا، وتحكم بعـدم قبولها، وتشير الدائرة إلى أن هذا الحكـم لا يمس الحق 
المدعـى بـه، وأنـه في حـال تنفيذ المشروع محل الدعوى، فلهـا المطالبة بكافة الحقـوق أمام هذه 
المحكمـة ليقـول القضـاء فيهـا كلمتـه. وعليـه حكمـت الدائـرة بعـدم قبـول الدعـوى المقامـة 

مـن شركـة ... ضد فـرع مؤسسـة ...«))).

حكم الدائرة الإدارية السادسـة بالمحكمة الإدارية بالرياض في الدعوى الإدارية رقم )17845  	(((
لعـام 1440هــ( بتاريـخ 1441/3/22هــ، والمؤيد بحكم الدائـرة الإدارية السادسـة بالمحكمة 
الإداريـة بالريـاض مـن محكمة الاسـتئناف الإدارية بالحكم رقم )4366 لعام 1441هـ( بجلسـة 

1441/3/22هـ.
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الخاتمة
نتائج وتوصيات البحث

مـن خلال هـذا العـرض والتحليـل تبين أن كلًّاًّ مـن قواعـد المرافعـات والإجـراءات 
أمـام ديـوان المظـالم الصادرة بقرار مجلس الـوزراء رقم )190( وتاريـخ 1409/11/16هـ، 
وتاريـخ  )م/3(  رقـم  الملكـي  بالمرسـوم  الصـادر  المظـالم  ديـوان  أمـام  المرافعـات  ونظـام 
1435/1/22هــ، ولائحتـه التنفيذيـة الصادرة بقـرار مجلس القضـاء الإداري رقم )127( 
وتاريـخ 1435/12/26هــ لم تتضمـن توضيحًـا للتاريـخ الـذي ينشـأ فيـه الحـق المطالـب 
بـه، سـواء كان ذلـك بالنسـبة للدعـاوى المتعلقـة بالحقـوق الوظيفيـة والتقاعـد، أو للدعاوى 
المتعلقـة بالتعويـض ضـد جهـة الإدارة، أو للدعـاوى المتعلقـة بالعقـود الإداريـة؛ وبالتـالي 
فـإن تحديـد بدايـة نشـوء الحـق المدعـى بـه في تلـك الأنـواع مـن القضايـا يتـم إقـراره مـن قبـل 
الدوائـر القضائيـة عنـد نظرهـا لتلـك الدعـاوى، ولا شـك أن تـرك الأمـر للدوائر قـد يترتب 
عليـه اختلاف المبـادئ التـي تقرهـا الدوائـر في القضايـا المتماثلـة، ممـا يخـل بمبـدأ المسـاواة بين 
الأشـخاص متـى مـا تماثلـت حقوقهـم ومراكزهـم القانونيـة، والـذي يسـتمد أساسـه مـن 
النظـام الأسـاسي للحكـم الصـادر بالأمر الملكـي رقـم )أ/90( وتاريـخ 1412/8/27هـ، 
ـه: »يقـوم الحكـم في المملكـة العربيـة السـعودية عىل  حيـث ورد في المـادة الثامنـة منـه مـا نصُّ

أسـاس العـدل، والشـورى، والمسـاواة، وفـق الشريعـة الإسلامية«.

لـذا؛ فإنـه مـن الأهميـة تضمين اللائحـة التنفيذيـة لنظـام المرافعـات أمـام ديـوان المظـالم 
الصـادرة بقـرار مجلـس القضـاء الإداري رقـم )127( وتاريخ 1435/12/26هــ، أحكامًا 
محـددة توضـح بدايـة نشـوء الحـق المدعـى بـه سـواء في الدعـاوى المتعلقـة بالحقـوق الوظيفيـة 
العقـود  دعـاوى  في  أو  الإدارة،  جهـة  ضـد  المرفوعـة  التعويـض  دعـاوى  في  أو  والتقاعـد، 

الإداريـة، عىل أن يراعـى عنـد وضـع تلـك الأحـكام مـا يـأتي:
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الحـق ووضعـه موضـع  بالحـق لإجـراءات صرف  المعنيـة  الإداريـة  الجهـة  اسـتكمال   -
التنفيـذ.

- ألا يكـون صاحـب الحـق ملزمـاً باتخـاذ إجـراء أو تقديـم وثيقـة لتقـوم الجهـة الإداريـة 
بإنهـاء إجـراءات الحـق ووضعـه موضـع التنفيذ.

- العلـم اليقينـي لصاحـب الحـق بجاهزيـة حقـه للرصف بـأي طريـق كان سـواء كان 
ذلـك عـن طريـق النشر أو الإعلان أو الإبلاغ أو سـواها مـن الطـرق.

- قـدرة صاحـب الحـق عىل المطالبة بحقـه، بحيث لا يكـون فاقدًا للأهلية مثلاً أو هناك 
قـوة قاهـرة أو غيرهـا تجعله غير قدار عىل المطالبة بالحق.

- الأخـذ بعين الاعتبار طبيعة واختلاف الدعاوى المتعلقة بالحقوق الوظيفية والتقاعد، 
عـن دعاوى التعويـض المرفوعة ضد جهة الإدارة، وعن دعاوى العقود الإدارية.
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